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 شكر وت دير

 

 قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ) من لا يشكر النام لا يشكر الله ( 

 " حديث شريف "

الحمـد   الـذي لا يحمد على مكروه ســـواه ي الذي من  عع  بنعمة العلم والمعرفة وأعا ني على         

 إتمام رسالتي المتواضعة هذه . 

 

سليمان عطية  /ويسرـني أن أت دم بجزيل الشـكر وعظيم الامتنان إا أسـتاذي الفاضل   الدكتور          

رئيس قســم المحاســبة على تفضــله بالإشراف على هذه الرســالة من خلال توجيهاته العلمية و صــائحه 

ــة . وقد كان لهذه ال جهود أويب الأثر في ال يِّمة وتشــجيعه الدائم ، ي وذلط ويلة مراحل إعداد الدراس

 إخراج هذه الرسالة بالشكل العلمي والمطلوب . 

ـــتاذ          ـــبب الجلال والأس ـــكر وعظيم الامتنان إا أخي  مجحم مش / عادل  كما أت دم بجزيل الش

ــا دتهم الدائمة والتي كان  ــجيعهم ومس عبدالله العنزي على دعمهم اللامحدود الذي قدموه ، وعلى تش

 في  فسي . لها أويب الأثر 

ولا يفوتني أن أت دم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إا لجنة المناقشة الموقرة رئيسام وأعضاء على          

 جهودهم الطيبة في مناقشة الرسالة . 

وأخيرام أت دم بجزيل الشـــكر وعظيم الامتنان إا جامعة عمان العربية للدراســـات العليا ممثلة          

ــية والإدارية وجميع العامله فيها على اهتمامهم بمعا، رئيســها ا لموقر و وابهِ الأفاضــل والهي ة التدريس

 ودعمهم الدائم . 

 

 الباحث
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 ملخص الدراسة 

أثر تطبيق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا على فاعلية رقابة ديوان المحاسبـــة في دولة 

 الكويت 

 إعداد : ممدوح زايد العنزي 

 إشراف :  الدكتور / سليمان عطية 

هدفت هذه الدراســـة إا معرفة أثر تطبيق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا على 

فاعلية رقابة ديوان المحاسـبة في دولة الكويت ي وقد تم ت سيم هذه الدراسة إا قسمه: اختص ال سم 

ــاي( وت ديم عرضالأول بالجوا ب النظرية في التعريف بالمنظمة ال  دولية لأجهزة الرقابة العليا  )الا توس

وتحليل للمبادئ والمعايير الرقابية الصـادرة عنهاي وتسـليا الضوء على أدبيات المحاسبة الخاصة بالرقابة 

المـاليـةي  ثم التعريف بـديوان المحــاســـبـة في دولـة الكويـت من حيــث  شـــكتـهي وهيكلـه التنظيميي 

ضعة لرقابته في الدولةي والت ارير التي يصدرهاي وعلاقته بكل من السلطته: واختصـاصاتهي والجهات الخا

ــة الميدا ية المطب ة على عدد من المدق ه  ــم الثاني ف د اختص بالدراس ــيعية والتنفيذية. أما ال س التشر

 والإشرافيه وأعضاء المكاتب الفنية.

ينة با ة التي تم توزيعها على عولتح يق أهداف الدراسـةي ف د تم جمع البيا ات بواسطة الاست

الدراسـةي والاستعا ة بالت ارير والدراسات الصادرة عن ديوان المحاسبة في الدولة. وقد اعتمدت الدراسة 

(  25( استبا ه على عينة الدراسةي تمت استعادة ) 22على اختيار عينة عشوائية بسيطةي إذ تم توزيــع ) 

 ات لعدم اكتمال تعب تهاي وقد خضـــعت جميعهاي وهي كاملة ( اســـتبا4اســـتبا ة ي  فيما اســـتبعدت ) 

البيا اتي للدراسـة والتحليــــل الإحصـاد. وقد تم اسـتخدام أساليب الإحصاء الوصفي لأغراض المعالجة 

الإحصـائية باسـتخدام النسـب الم ويةي والمتوسـطات الحسـابيةي والا حرافات المعيارية. كما تم استخدام 

 .  (SPSSحاسوب وباستخدام الرزمة الإحصائية )( بواسطة الTاختبار )

 وقد توصلت الدراسة إا مجموعة من النتائج أهمها ما يكتي: 

يوجـد علاقة ذات دلالة إحصـــائية به المتغيرات المســـت لة مجتمعة وبه فاعلية رقابة ديوان  .8

 المحاسبة في دولة الكويت. 
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يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به  تطبيق المبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير  .6

 "الا توساي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت.  

يوجـد علاقـة ذات دلالة إحصـــائية به تطبيق المعايير العامة في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير  .3

 وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت.  "الا توساي" 

يوجد علاقة ذات دلالة إحصــائية به  تطبيق المعايير الميدا ية في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير  .4

 "الا توساي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت.  

ام عداد الت ارير في الرقابة الحكومية وف يوجد علاقة ذات دلالة إحصـــائية به  تطبيق معايير إ  .5

 لمعايير "الا توساي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في الكويت.  

هنـاك تـدنفي في تطبيق المبادئ الأســـاســـية في الرقابة الحكومية من حيث الرقابة على الكفاءة  .2

ديوان مدى امتداد رقابة الوالفاعلية في استخدام الموارد الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابةي و 

ــمل الوحدات الحكومية خارج الكويتي ومدى تركيزه على رقابة الأداءي واســتخدامه م لنظ لتش

 ملاح ة المخالفه.المعلومات الحديثة في ممارسة الرقابةي وح ه في 

 هناك تدنفي في مدى اعتماد مدقق الديوان في عمله على  تائج عمل المدقق الداخع. .2

 

 وبناءم على ما ت دم ف د توصلت الدراسة إا مجموعة من التوصيات أهمها ما يكتي:  

ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول العوامل التي تؤثر على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة  (8

 الكويتي مثل العوامل الشخصية والوظيفية للكوادر العاملة في التدقيق. 

ن النص على قيامه برقابة الأداء إا جا ب الرقابة الماليةي تعديل قا ون الديوان بحيث يتضم (6

 وإخضاع كافة الجهات والإدارات الحكومية لرقابته داخل البلاد و خارجها. 

 تكمه الحصا ة ال ضائية الكافية لحماية مدق ي ديوان المحاسبة .  (3

 ة. زيادة أعداد مدق ي الديوان بما يكفل توزيع العمل وتفعيل الرقابة المالي (4

 تحديث وتطوير الرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.   (5

 سن تشريعات تتيح إحالة المخالفات المالية المكتشفة إا النيابة العامة.   (2

ضرورة اهتمام السلطات العليا في الدولة والجهات الخاضعة لرقابة الديوان بت ارير الرقابة  (2

 فيها من ملاحظات حفاظا على الأموال العامة للدولة .المالية ومعالجة ما يرد 
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 الم دمــة

لما كان الاستخدام الفعال للأموال العامة يشكل أحد الدعامات الأساسية من أجل حسن إدارة تلط 

الأموال وفاعلية ال رارات الصادرة من السلطات المختصة ي ولتح يق هذا الهدف يتطلب أن يكون لكل بلد 

 هي ة عليا للرقابة المالية يكفل ال ا ون است لالها . 

والمصروفات والحسابات  رقابة المالية بدورٍ مهمٍ وبارزٍ في ضبا الإيراداتت وم الأجهزة العليا لل

الختامية للدول والرقابة على تنفيذ قواعد المواز ة العامة لهذه الدول من خلال مدق ي الحسابات لدى هذه 

الأجهزة لتح يق السيطرة التامة على كافة الأعمال المالية التي تتم في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية 

وواضحة ي ووف ام لسياسات تنظيمية تحدد كل إجراء يتبع لتح يق ويتم ذلط وف ام لآليات وإجراءات محددة 

 وضمان سير هذه الأعمال وب ام لما هو مرسوم ومخطا له . 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتل ي الضوء بصفة خاصة على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة 

ي 1962 وفمبر 11 ويت الصادر في ( من دستور دولة الك 151الكويت والذي  صت على إ شائه المادة ) 

بإ شاء ديوان المحاسبة بدولة الكويتي و صت  1964( لسنة  30وتنفيذا لذلط ف د صدر ال ا ون رقم ) 

المادة الأوا منه على أن : " تنشك هي ة مست لة للرقابة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة 

 (  1964" .) قا ون إ شاء ديوان المحاسبة ي 

والتي  "  INTOSAIووف ا لمبادئ ومعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي " "

كمجموعة عمــل دولية وعضويتها مفتوحة لأجهزة الرقابة المالية العليا  1953كوبا  –أ ش ت في هافا ا 

بادل وم رها فيينا ي من أجل تشجيع وت بالدول الأعضاء في هي ة الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة ي

 المعرفة والآراء والخبرات ما به الأجهزة الأعضاء حول الرقابة المالية .

وتسعى الدراسة إا إيضاح مدى تطبيق ديوان المحاسبة بدولة الكويت للمعايير الرقابية للمنظمة 

معرفة مـدى مساهمة " الأ توساي " في  الدولية لأجهزة الرقابة العليا ومدى التزامه بهذه المعايير وكذلط

 دعم العمل الرقابي لجهاز ديوان المحاسبة في دولة الكويت .  
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 أهمية الدراسة: 

 التعرف على فاعلية قا ون ديوان المحاسبة في دولة الكويت في الرقابة على المال العام.  .8

ة بديوان لى فاعلية الرقابة الماليبيان أثر تطبيق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا ع .6

 المحاسبة في دولة الكويت . 

التعريف بكهمية الأسس والسبل التي من شك ها تطوير ورق العمل الرقابي بديوان المحاسبة في  .3

دولة الكويت حتى يصل بكدائه إا مستوى عال يتناسب والطموحات التي يسعى الديوان إا 

 تح ي ها .

مهارات مدق ي ديوان المحاسبة في دولة الكويت ومدى إدراكهم لأهمية التعريف بكهمية تنمية  .4

 المعايير الرقابية للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا. 

الوصول إا مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي من شك ها تعزيز دور وعمل ديوان  .5

 . أموال الدولة من الهدر والضياعالمحاسبة في دولة الكويت بما يعود بالنفع العام للحفاظ على 

 

 هدف الدراسة: أ  

 تسعى هذه الدراسة إا تح يق مجموعة من الأهداف وهي:

التعرف على الإجراءات والأ ظمة وال وا ه المرتبطة بالرقابة المالية المطب ة حاليا بديوان المحاسبة  .8

 في دولة الكويت .

التعرف على مدى تطبيق ديوان المحاسبة للمعايير الرقابية للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا  .6

 " الأ توساي " . 

معرفة الآثار المترتبة على تطبيق ديوان المحاسبة في دولة الكويت لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة  .3

 الرقابة العليا " الأ توساي " .

ل دون تطبيق ديوان المحاسبة في دولة الكويت لمعايير المنظمة الدولـة تحديد المعوقات التي تحو  .4

 لأجهزة الرقابة العليـا " الأ توساي " .

وتعديلاته قادرام على مواكبة  1964لسنة  30معرفة ما إذا كان قا ون ديوان المحاسبة الكويتي رقم  .5

التطورات الحديثة في مجال الرقابة الشاملة بحيث يتضمن ما يكفي من الأسس والإجراءات ل يام 

 ولياته الرقابية . ؤ ديوان المحاسبة بمس
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ت ديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تساهم في تطوير فاعلية رقابة ديوان المحاسبة  .2

 بدولة الكويت .

 شكلة الدراسة: م

تتمثل مشـكلة الدراسـة في أ ها تسـعى لمعرفة اثر تطبيق ديوان المحاسبة في دولة الكويت لمعايير 

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابــــــة العليــــــــــــا " الأ توساي " مما يؤدي إا معرفة مدى تفهم إدارة ديوان 

تلخص أبعاد  مشكلة الدراسة من خلال ورح المحاسـبة في دولة الكويت ومدق يه لأهمية هذه  المعايير وت

 التساؤلات التالية : 

ـــــا "  .8 ــــــ هل يؤثر تطبيق ديوان المحاســبة الكويتي لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليـ

 الأ توساي " في الرقابة الحكومية مجتمعة في فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت. 

حاســـبة الكويتي للمبادئ الأســـاســـية للرقابة الحكومية وف ام لمعايير هـل يؤثر تطبيق ديوان الم .6

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توســـاي "  في فاعلية رقابة ديوان المحاســـبة في دولة 

 الكويت. 

ـــبة الكويتي للمعايير العامة للرقابة الحكومية وف ام لمعايير المنظمة  .3 هل يؤثر تطبيق ديوان المحاس

 لدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "  في فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت . ا

هل يؤثر تطبيق ديوان المحاسبة الكويتي للمعايير الميدا ية للرقابة الحكومية وف ام لمعايير المنظمة  .4

 يت . لمحاسبة في دولة الكوالدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "  في فاعلية رقابة ديوان ا

ف ام لمعايير و  هل يؤثر تطبيق ديوان المحاســبة الكويتي لمعايير إعداد الت ارير في الرقابة الحكومية .5

ــة العليا " الأ توساي " في فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة  ـــ ـــ المنظمة الدولية لأجهزة الرقابـ

  الكويت .

 فرضيات الدراسة: 

 الدراسة إا اختبار فرضيات الدراسة التالية :تسعى هذه 

وان وبه فاعلية رقابة دي لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية به المتغيرات المست لة مجتمعة

 المحاسبة في دولة الكويت .

 ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسة مجموعة من الفرضيات الفرعية على النحو التا،: 
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ير المنظمة وف ام لمعاي ة إحصائية به المبادئ الأساسية في الرقابة الحكوميةلا توجد علاقة ذات دلال .8

 وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت . الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "

ظمة نالمعايير العامة في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير الم لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية به .6

 الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت.

ايير المنظمة وف ام لمع لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية به المعايير الميدا ية في الرقابة الحكومية .3

 ت .رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويوبه فاعلية  الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية به معايير إعداد الت ارير في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير  .4

ة وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دول المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "

 الكويت.

 

 نموذج الدراسة:

 

 الشكل التا، المتغيرات المست لة والمتغير التابع للدراسة :يبه  
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 المتغيرات المست لة                                                      المتغير التابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تطبيق معايير المنظمة الدولية لأجهـــــــزة  – 8

 الرقابــــــة العليــا  " الا توساي " مجتمعة .

تطبيق المبــادئ الأســــاســـيـة في الرقـابــة  – 6

الحكوميـة وف ا لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة 

 الرقابـــة العليــــــــا " الأ توساي " .

تطبيق المعايير العامة في الرقابة الحكومية  – 3

ابـــــــة الرقوف ا لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة 

 العليــــــــا " الأ توساي "   .

ــة  – 4 ــاب ــة في الرق ــدا ي ــايير المي تـطبيق المع

الحكوميـة وف ا لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة 

 الرقابـــة العليــــــــا " الأ توساي "  .

تطبيق معـايير إعـداد الت ـارير في الرقـابة  – 5

جهزة لأ الحكوميـة وف ا لمعايير المنظمة الدولية 

 الرقابة العليـــــــا " الأ توساي "  .

 
 فاعلية 
 

 رقابة ديوان 
 

 المحاسبة في
 

 دولة الكويت. 
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 التعريفات الإجرائية: 

 ديوان المحاسبة بدولة الكويت:  – 1

والذي يمارم  1964لسنة  34هو جهاز الرقابة المالية العليا بدولة الكويت والذي أ شئ بال ا ون رقم 

أعمال الرقابة والتدقيق على الجهات الحكومية بدولة الكويت بهدف تح يق رقابة فعالة على الأموال 

العامة من خلال ممارسة الاختصاصات المخولة له بم تضى قا ون إ شائه  . ) دليل ديوان المحاسبة 

 ( 6005الكويتي ي 

  توساي ": المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الا  – 2

هي المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الا توساي " التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة الأمم 

وتهدف إا تبادل المعلومات والخبرات  1953( دولة وقد تكسست عام  185المتحدة وعدد أعضائهـا ) 

 اسمها الرقابة المالية فيها ويرمز إابه أجهزة الرقابة العليا في الدول الأعضاء بهدف تحسه أداء ومهام 

 باللغـة الا جليزية:

(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT 

INSTITUTIONS “ INTOSAI “ )  . (WWW.INTOSAI.ORG ) 

 

 المعايير الرقابية:  – 3

هي المعايير الصادرة عـــن المنظمة الدوليــــة لأجهزة الرقابـة العليــــا    " الا توساي " وتوفر هذه 

المعايير حدام أدنى لتوجيه المدقق لمساعدته في تحديد الخطوات والإجراءات الرقابية الواجب اتخاذها 

 ( WWW.INTOSAI.ORG)لتح ـيق هدف الرقابة ويعد تطبيق هذه المعايير اختياريام . 

 الفاعلية: – 4

هي مدى تح يق الأهداف والعلاقة به التكثير الم صود والتكثير الح ي ي لنشاط من  الأ شطة   . ) 

 ( 6008لجنة المعايير الرقابية ي 

 الأهمية النسبية:  – 5

 ,.Arens et al)هي حجم الحذف أو التحريف المؤثر في قرار المستفيد من استخدام البيا ات المالية . 

2006 ,p.196 )    
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 التدقيق الشامل:  – 6

منهج علمي شامل يتطلب التكامل به المفاهيم ال ا و ية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية يهدف إا 

التككد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتح يق الفاعلية في النتائج المح  ة.  

  ( 221ي ص  1985) دهمش ي 

 

 أدبيات الدراسة )الدراسات الساب ة(:

   أولام : الأدبيات العربية:

 (ي عنوان : الرقابة الداخلية الأهداف والم ومات. 2005. اللافي ي ) 8

وتهدف الدراسة إا التعريف بالرقابة الداخلية وأهدافها وم ومات الرقابة الداخلية والتعريف 

بالأساليب والوسائل المستخدمة لفحص ودراسة وت ويم  ظام الرقابة الداخلية في جهاز الرقابة المالية والفنية 

 بالجماهيرية العربية الليبية. 

 الية : وقد توصلت هذه الدراسة إا النتائج الت

تكتي الحاجة إا وجود  ظام للرقابة الداخلية لضمان مستوى مع ول للث ة وإعطاء صورة واضحة  –أ 

 ودقي ة عن صحة البيا ات المالية. 

إن وجود  ظام رقابة داخلية يلزم الإدارة العليا وجميع العامله في المنشكة بالت يد بال وا ه  –ب 

 والأ ظمة واللوائح. 

وجودة  ظام الرقابة الداخلية يعطي الإدارة الفرصة المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة  إن كفاءة –ج 

 لمعالجة أي تجاوزات واكتشاف أي مخالفات قد تحدث داخل جسم النظام .

تعتبر الرقابة الداخلية ركنام أساسيام في الإدارة العلمية الحديثة وذراعام رئيسيام في الإدارة المتطورة  –د 

 . 

د ركزت دراسة اللافي على التعريف بنظام الرقابة الداخلية وم وماتها والحاجة إا أهمية وجود ل 

 ظام رقابة داخلية فعال لكل من المنشاة والإدارة ودور كفاءة  ظام الرقابة الداخلية في اتخاذ ال رارات 

بة الداخلية همية ت ييم  ظام الرقاوالإجراءات المناسبة بينما يسعى الباحث في هذه الرسالة إا التركيز على أ 

 ودرجة الاعتماد عليها ككحد المعايير الميدا ية للرقابة المالية الحكومية .
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 ي بعنوان : إمكا ية تطبيق رقابة الأداء من قبل الأجهزة العليا للرقابة.  2004). بنور ي )6

وتسعى هذه الدراسة إا توضيح المفاهيم والمسائل المتعل ة برقابة الأداء بهدف إيجاد قاعدة عامة 

تكون منطل ام لتبني رقابة أداء فعالة تح ق الهدف المنشود منها في جهاز الرقابة المالية والفنية بالجماهيرية 

 العربية الليبية  ي وقد هدفت الدراسة إا الآتي: 

 وم الرقابة على الأداء . توضيح مفه –أ 

 بيان أهداف رقابة الأداء .  –ب 

 إيضاح العناصر الرئيسية للرقابة على الأداء .  –ج 

 مستلزمات رقابة الأداء الواجب توافرها .   –د 

 وقد توصلت الدراسة إا التوصيات التالية:   

 وضع الأدلة اللازمة للأداء الرقابي في هذا المجال .   –أ 

البحث عن فرص التدريب الملائمة النظرية والعملية ودعم أعضاء الجهاز للمشاركة الجادة  –ب

 لبناء ورفع الكفاءات الإدارية والمالية . 

ل د ركزت دراسة بنور على توضيح المفاهيم والمسائل فيما يتعلق برقابة الأداء بهدف إيجاد رقابة 

هذه  ة والفنية بالجماهيرية العربية الليبية بينما يسعى الباحث فيأداء فعالة لتبنيها في جهاز الرقابة المالي

الرسالة إا التركيز على أهمية رقابة الأداء إا جا ب الرقابة المالية الت ليدية كنطاق كامل للرقابة المالية 

 الحكومية ضمن المبادئ الأساسية للرقابة الحكومية . 

 

ل تطبيق معايير الرقابة الدولية في الأجهزة الرقابيةي عرض لتجربة ي بعنوان : مشاك2003) . عبدالصبور ي )3

 الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية  .

وتهدف هذه الدراسة التطبي ية إا إعطاء فكرة كاملة عن معايير الرقابة الدولية ومناقشة المشاكل 

 ترحات الكفيلة بعلاجها . والع بات التي تحول دون تطبيق هذه المعايير وت ديم الم 

 وأوصت الدراسة بالآتي : 

أن ت وم الأجهزة الرقابية العليا بتنظيم دورات تدريبية داخلية لأعضائها عن معايير  –أ 

الا توساي الرقابية الدولية وذلط لتعريفهم بهذه المعايير ومساعدتهم للعمل بموجبها أثناء 

 عملهم الرقابي . 
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أن تضع الأجهزة الرقابية العليا أولوية لوضع معايير وونية تتناسب مع البي ة المحلية  –ب 

والأ ظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد والأ ظمة والتشريعات المالية 

والمحاسبية لكل بلد مسترشدة بال واعد والأسس والمفاهيم التي تضمنتها معايير الرقابة 

 الدولية . 

قيام المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية بالعمل على إعادة النظر في النصوص  -ج 

الحالية المترجمة للغة العربية وإخراج المعايير الدولية بلغة عربية سليمة تتضمن صياغة 

 واضحة ومصطلحات تتلاءم مع المفاهيم الفنية للمعايير. 

 اف والمتابعة في الأجهزة الرقابية. الاهتمام بتطبيق معيار الإشر  –د 

تشجيع البحث العلمي من جا ب العامله بالأجهزة العليا للرقابة المالية في مجال معايير  –هـ 

 الرقابة الدولية وتحفيزهم على البحث والدراسة فـي هذا الموضوع. 

يا للرقابة وان لأجهزة العلالعمل على الاسترشاد بمعايير الا توساي الرقابية في العمل الرقابي با -و 

 تو، قيادات هذه الأجهزة وضع جدول زمني لتطبيق هذه المعايير في العمل الرقابي . 

العمل على قيام الأجهزة الرقابية الأعضاء بالمجموعة العربية بوضع معايير رقابية حكومية  –ز 

اجع العام أسوة بتجربة بعض الأجهزة الأعضاء بمنظمة الا توساي ومنها مكتب المر 

 الأمريكي وديوان المحاسبة الأردني وديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية .

العمل على معالجة المشاكل والصعوبات الداخلية بالأجهزة الرقابية التي تحول دون  –ح 

استخدام معايير الرقابة الدولية وذلط من خلال السعي إا تضمه قوا ه الأجهزة العليا 

للرقابة والمحاسبة ما يح ق الاست لالية التامة للجهاز ماليام وإداريام وبما يكفل حصا ة 

 اء هذه الأجهزة .  رؤساء وأعض

ل د ركزت دراسة عبد الصبور على مناقشة المشكلات والع بات التي تحول دون تطبيق الأجهزة 

الرقابية لمعايير الرقابة الدولية من خلال عرض لتجربة الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية  

ة إا التركيز ينما يسعى الباحث في هذه الرسالوت ديم التوصيات والنتائج الكفيلة بعلاج مشكلات التطبيق ب

 على مدى واثر تطبيق معايير الرقابة الحكومية للا توساي في فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة الكويت.

ي بعنوان: دراسة تحليلية ا ت اديه لمعايير المراجعة الدولية لبيان مدى إمكا ية تطبي ها (2002). الشـاميي 4

 لمحع.  على المستوى ا
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تهدف هذه الدراسـة إا بيان مدى ملاءمة معايير المراجعة الدولية للتطبيق على المستوى المحع في 

الدول المختلفة ي ومدى إمكا ية الاســترشــاد بها في وضــع معايير مراجعة محلية بدولة الكويت ذات جودة 

 مناسبة.

ولية اشــتملت بصــفة عامة على متطلبات وبينت الدراســة أ ه على الرغم من أن بيا ات المعايير الد

معـايير المراجعـة المتعارف عليها فإن هناك قصـــورام واضـــحام في معالجتها لبعض الجوا ب المتعل ة ببعض 

الموضـوعات المهمةي وقد وضـحت الدراسـة بمء من التفصيل أوجه ال صور تلطي وأوصت بعدم الاعتماد 

 تؤخذ عنه معايير المراجعـة المحلية.  على معايير المراجعة الدولية مصدرام وحيدام 

ل د ركزت دراسـة الشامي على إمكا ية تطبيق معايير المراجعة الدولية ضمن النطاق المحع للدول  

ومدى إمكا ية الاسـتعا ة بها لوضع معايير محلية للمراجعة بدولة الكويت على أن لا تكون مصدرام وحيدام 

ه الرسالة إا التركيز على أهمية عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية يسـترشد بها بينما يسعى الباحث في هذ

 لوضع معايير محاسبية م بولة تتلاءم مع معايير المنظمة الدولية لأجهزة العليا للرقابة المالية .

 ي بعنوان: رقابة الأداء على قطاع الخدمات. (2001). ديوان المحاسبة الأردنيي 5

ــة التي قام  ــبة في الاردن  إا تناول رقابة الأداء من خلال دراســة هدفت الدراس بها ديوان المحاس

ــاد والكفاءة  ميدا ية لما لهذا النوع من الرقابة من أهمية بالغة من حيث الأهداف التي ترمي إليهاي الاقتص

ــعف وكذلط   اط  ــؤوليات والوقوف على   اط الض ــمل الع لنة والجودة وتحديد المس والفعالية وربما تش

 ل وة في تسيير الشكن العام في إوار من الشفافية. ا

وخرجت الدراسـة بالتوصـيات التي يمكن أن تساهم في تفعيل دور الأجهزة العليا للرقابة في رقابة 

 الأداء على قطاع الخدمات كالتا، : 

مطـالبـة الأجهزة العليا للرقابة التي لا يتوفر لديها  ص صريح لممارســـة رقابة الأداء على قطاع  –أ 

 الخدمات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قوا ينها في هذا المجال . 

 أن تعمل الأجهزة الرقابية على حث السلطات المختصة لتوفير جميع المستلزمات  –ب 

لخدمات العامة على اختلاف أ واعها كالهياكل التنظيمية والتخطيا     ذي الخـارجيـة لهي ات ا      

 الأهداف الواضحة . 
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ـــت لال الوظيفي  -ج  أن تعمل الأجهزة الرقابية على توفير جميع المســـتلزمات الداخلية كتوفير الاس

 والعضوي والما، والتخطيا . 

ضرورة تطبيق محاســـبة التكاليف على وحدات الخدمات الحكومية بما يمكن من قيام تكلفة  –د 

 الأ شطة المختلفة . 

 تنفيذ برامج توعوية عن رقابة الأداء .  -هـ 

 على الأجهزة الرقابية أن توفر الكفاءات والمهارات والتخصصات المتنوعة لل يام بهذه الرقابة.   –و 

وان المحـاســـبـة الأردني على بيـان أهميـة وأهداف رقابة الأداء على قطاع ل ـد ركزت دراســـة دي

الخدمات والوقوف على   اط الضـعف و  اط ال وة إضـافة إا إصـدار توصيات تدعم تطبيق رقابة الأداء 

وتوضـيح العوامل المسـاعدة على تطبيق مثل هذه الرقابة بينما يسـعى الباحث في هذه الرسالة إا التركيز 

ـــامل بجا ب الرقابة النظامية ووجوب وجود  ص على أه مية تطبيق رقابة الأداء ككحد عناصر التدقيق الش

ـــة هذه الرقابة   ـــلطة قا و ية تمنح الأجهزة العليا للرقابة حق ممارس ـــمان وجود س صريح لرقابة الأداء لض

 ككحد المبادئ الأساسية لمعايير الرقابة الحكومية للا توساي.

ي بعنوان: معايير وتوجيهات للرقابة على الأداء استنادام إا المعايير الرقابية والتجربة (2000). أ غلريدي 2

 العملية للا توساي. 

وتهدف الدراسة إا وضع توجيهات تنفيذية للرقابة على الأداء تكخذ في الاعتبار معايير الا توساي 

 بة علـى الأداءي ومستخلصة من تجاربالرقابية المناسبة وت وم على مبادئ م بولة عموما في مجال الرقا

 الدول الأعضاء في الا توساي في هذا المجال. 

 وقد توصلت الدراسة إا النتائج التالية:  

 ليس من الممكن إ تاج توجيهات قابلة للتطبيق في كافة عمليات الرقابة على الأداء.   –أ 

 ء جميع الطرائق والت نيات. لا يمكن أن تشمل التوجيهات في مجال الرقابة على الأدا –ب 

تعالج عمليات الرقابة على الأداء عددام من المواضيع والاتجاهات التي تغطي ال طاع الحكومي  –ج 

 بكامله. 

 لا يمكن في الرقابة على الأداء إ تاج كتيّب يمكن إتباعه عالميام لتح يق  تائـج جيدة.  –د 
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تجارب بعض الدول الأعضاء في الا توساي لوضع ل د ركزت دراسة ا غلريد على الاستفادة من 

مبادئ توجيهية عند تنفيذ الرقابة على الأداء استرشادام بمعايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 

وتوصلت إا عدم إمكا ية وجود دليل موحد للرقابة على الأداء. ويسعى الباحث في هذه الرسالة إا التركيز 

وجود أدلة وتوجيهات مكتوبة للاسترشاد بها أثناء العملية الرقابيةي وللجهاز أن يضع الأدلة التي  على وجوب

 تتناسب مع وبيعة وظروف العملية الرقابية كما  صت المعايير العامة للرقابة الحكومية للا توساي.

 . (1998)ة الماليةي  . توصيات المؤتمر السادم عشر للمنظمة الدولية للهي ات العليـا للرقابــــــ2

 وقد هدفت توصيات المؤتمر إا الإشارة لموضوع لجنة قواعد الرقابـة المالية ومنها : 

 مشروع إعادة هيكلة قواعد الرقابة المالية .  –أ 

 إعداد توجيه بشكن تنفيذ قواعد الرقابة المالية .  –ب 

 عل ة )بالا توساي( على الا تر ت.إعداد منهج لتوحيد الاستمارات بشكن قوائم المراجع المت –ج 

استخدام هي ـات الرقابـة الماليـــة " قواعـد الرقابـة الماليـة " و " مجموعـة السلوك " في أعمالها  –د 

 للوقاية من الغش والفساد والكشف عنهما.

 وقد أوصى المؤتمر بما يع: 

أن المؤتمر يرى بك ه من خلال وجود " مجموعة السلوك " ف د أصبح لدى منظمــة )الا توساي(  –أ 

 مجموعة كاملة من ال واعد التي تدعم است لال الهي ات العليا للرقابة المالية و شاواتها. 

عة و الإقرار بضرورة إعادة هيكلة قواعد الرقابة المالية من أجل توضيح الروابا مابه مجم –ب 

السلوك و قواعد الرقابة المالية وتسهيل إجراء التحديث والإضافات عليها وبالصورة التي تؤدي 

 إا الاحتفاظ بهذه ال واعد كوثي ة حيّة وثي ة الصلة بالموضوع. 

إقرار وضع توجيه بشكن تنفيذ قواعد الرقابة المالية التي تعترف بالظروف المختلفة للهي ات  –ج 

 المالية بخصوص الث افة واللغة والنظم الاجتماعية وال ا و ية. العليا للرقابة 

إقرار وضع أسلوب لتوحيد الاستمارات والإجراءات بشان قوائم المراجع الخاصة بمنظمة  –د 

 الا توساي على الا تر ت. 

الية لمتشجيع الهي ات العليا للرقابة المالية أن تكخذ في اعتبارها أهمية تنفيذ قواعد الرقابة ا –هـ 

المتعارف عليها بصفة عامة وقواعد السلوك الخاصة بالمراقبه باعتبارها وسيلة مساهمة في 

 الوقاية من الغش والفساد والكشف عنهما. 
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تشجيع الهي ات العليا للرقابة المالية أن ت وم بدور فاعل في ت وية الوعي السلوكي ضمن ال طاع  –و 

ي  وعية عالية ومبادرتها بالن اش حول السلوك مع الجهات العام وذلط من خلال قيامها بعمل ذ

 الخاضعة للرقابة المالية والأوراف المستفيدة الأخرى. 

ل د ركزت توصيات المؤتمر السادم عشر للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية على بيان عمل 

د من لية وإعداد توجيه لتنفيذ هذه ال واعلجنة قواعد الرقابة المالية لمشروع إعادة هيكلة قواعد الرقابة الما

خلال تشجيع الأجهزة العليا للرقابة المالية على تنفيذ قواعد الرقابة المالية ويسعى الباحث في هذه الرسالة 

إا التركيز على اثر تطبيق قواعد الرقابة المالية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية بعد إعادة 

  فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة الكويت.هيكلتها على

 ي بعنوان:  المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل الرقابي. (1995). ديوان المحاسبة الأردنيي 1

هـدفـت هـذه الـدراســـة التي قام بها ديوان المحاســـبة في الاردن إا التعرف على المشـــكلات 

ــلبا على أداء  ــمية وتحديدها كي لا تؤثر س ــعوبات التي تواجه العمل الرقابي في المملكة الأرد ية الهاش والص

 العامله وكفاءتهم في الرقابة. 

 أوصت الدراسة بتبني الأتي:  ولتلافي هذه المشكلات والصعوبات والتغلب عليها ف د

 في مجال البعد التشريعي:  –أ 

  .التككيد على ضرورة شمولية التشريعات المالية بجميع الأمور المتعل ة بها 

  التككيد على ضرورة تطوير التشرــيعات المالية بما يتناســب مع الت دم العلمي والفني في مجالات

 التطوير المختلفة. 

 الية من  احية الموضوع والرقابة.  عدم تداخل التشريعات الم 

 في مجال البعد الإداري :  –ب 

  تطوير الهيـاكـل التنظيمية في الأجهزة العليا للرقابة المالية والوحدات الحكومية بما يتناســـب مع

 وبيعة وحجم أعمالها. 

  .توفير كافة الوسائل المساعدة في إتمام العمل الرقابي 

  ال يـام بـإجراءات المتـابعـة المتعل ة بمعاقبة مرتكبي جرائم الاختلام  والتزوير والهدر في الأموال

 العامة. 
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   .الاست لالية والحيادية لمدق ي أجهزة الرقابة العليا 

 في مجال البعد المهني :  –ج 

  .وضع الخطا المناسبة لمتابعة الرقابة على المشاريع أثناء التنفيذ 

  ات المدق ه. تنويع خبر 

  ال يام بتدريب المدق ه على إجراء فحوصات لأ ظمة الضبا الداخع والوقوف على أوجه ال صور

 فيها.  

  .تركيز التدقيق على النواحي المالية وال ا و ية والاقتصادية بالإضافة للنواحي المحاسبية 

 رقابي في ديوان المحاســـبةل د ركزت دراســـة ديوان المحاســـبة الأردني على بيان معوقات العمل ال

الأردني والتكثير السـلبي لهذه المعوقات على فاعلية العملية الرقابية وإصدار التوصيات في كل من المجالات 

التشرـــيعية والإدارية والمهنية . ويســـعى الباحث في هذه الرســـالة إا التركيز على اثر تطبيق المعايير على 

 يم بيان وشرح لهذه المعايير للتغلب على معوقات العمل الرقابي.فاعلية تنفيذ العملية الرقابية وت د

ي بعنوان : ت ويم المشكلات والصعوبات (1995). الجهاز المركزي للمحاسـبات في جمهورية مصر العربيةي 2

 التي تواجه العمل الرقابي.  

ــة إا تناول المشــكلات والصــعوبات التي تواجه العمل الرقابي ودور الجهاز المركزي  هدفت الدراس

 للمحاسبات المصري في التغلب عليها. 

وقد بينت الدراســـة بان المشـــكلات والصـــعوبات تختلف من دولة لأخرىي ومن ثم يكون التعرف 

 الاتي:عليها وتحييدها الخطوة الأوا  حو التغلب عليهاي وأوصت ب

 أ. ضرورة تمتع الأجهزة العليا للرقابة بالاست لالية الكاملة. 

ب. ضرورة توســـيع رقعـة الحريـة الممنوحـة لتلـط الأجهزة للتعبير عن احتيـاجـاتهـا المالية والمادية 

 المختلفة. 

 ج. إعطاء الحرية الكاملة لتلط الأجهزة في توفير العمالة المناسبة كمام وكيفام. 

الرقابة لجميع الأجهزة العليا للرقابة ليشـــمل أ واع الرقابة المختلفة ويمتد لكافة  د. توســـيع  طـاق

 المؤسسات والجهات التي تستفيد من المال العام.
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هــــ. ضمان حق الأجهزة العليا في الاولاع على جميع المستندات وتوفير كافة البيا ات اللازمة لل يام 

 بالعمل الرقابي. 

 لعليا للرقابة  حو تغيير  ظرة الجهات الخاضعة للرقابة  حو مفهوم الرقابة. و. أن تعمل الأجهزة ا

ز. يجـب إعطاء الاهتمام الكافي للملاحظات الواردة بت ارير الأجهزة العليا للرقابة والعمل على تنفيذ 

 التوصيات الواردة بها. 

 ح. ضرورة قيام الأجهزة العليا للرقابة بت ويم  ظم الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة.  

ل د ركزت دراســـة الجهاز المركزي للمحاســـبات على دور الجهاز في تلافي الصـــعوبات التي تواجه 

ذه هالعمـل الرقابي وأوصـــت بضرـــورة التعرف على هذه المعوقات للتغلب عليها ويســـعى الباحث في 

الرسـالة إا التركيز على اثر تطبيق  المعايير الرقابية للا توسـاي على فاعلية الرقابة المالية بديوان المحاسبة 

 بدولة الكويت وتحديد المعوقات التي تحول دون تطبي ها ان وجدت.  

 ابي. ي بعنوان: المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل الرق(1995). ديوان المحاسبة الكويتيي 80

هدفت الدراسة التي قام بها ديوان المحاسبة في دولة الكويت إا إبراز بعض المشكلات والصعوبات 

 التي تواجــــه العمل الرقابـي في دولة الكويت ومنها:

 أ. إعفاء بعض الجهات من الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسب ة .

ب. عدم إ شاء وحدات للرقابة الداخلية لدى بعض الهي ات والمؤسسات والشركات أو وجود 

 وحدات رقابة داخلية لا يتح ق لها الاست لال أو غير مدعمة بالكفاءات لتدعيم عملها. 

 ج. عدم وجود ضوابا ومعايير للأداء. 

راقبة الذين يتولون ال يام بم د. عدم إعطاء ديوان المحاسبة حق تعيه مراقبي الحسابات الخارجيه

 أعمال الهي ات والمؤسسات والشركات. 

 هـ. عدم وضوح خطوط السلطة والمسؤولية في بعض الوحدات.

 وقد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية . 

أ. دراسة التشريعات ال ائمة وإصدار ما يلزم منها وف ا لما تظهره الحاجة حفاظا على الموارد وضما ا 

 خدامها . لحسن است

 ب. توفير الاست لال التام للأجهزة العليا للرقابة  لل يام بدورهــا المطلوب . 
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ل د ركزت دراسة ديوان المحاسبة الكويتي على إبراز المشكلات التي تواجه العمل الرقابي بديوان 

يوان من رقابة دالمحاسبة الكويتي والتي منها عدم وجود وحدات للرقابة الداخلية وإعفاء بعض الوحدات 

المحاسبة ي إضافة إا عدم وجود ضوابا لمعايير الأداء . ويسعى الباحث في هذه الرسالة إا التركيز على اثر 

تطبيق معايير الرقابة الحكومية للا توساي على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة الكويتي ودور هذه المعايير في 

 رقابي . التغلب على الصعوبات التي تواجه العمل ال

( ي بعنوان : تدقيق وت ييم كفاءة الأداء وفاعلية المشاريع الإنمائية في الدول النامية  8215. دهمش ي )  88

 . 

وتهدف هذه الدراسة إا إيضاح أن الجهات الحكومية التي يناط بها استخدام الموارد الحكومية ي ع  

ح يق يذ وترشيد الأ فاق و تائج الأعمال وتعلى عات ها كامل المسؤولية بالنسبة لحسن وسلامة التنف

 الأهداف المرجوة وبك ها مساءلة من التككد من كفاءة الأداء وقيام فاعلية الأهداف المرجوة . 

وبينت الدراسة بان العديد من الدول النامية لجكت إا استخدام مفهوم التدقيق الشامل أو تدقيق  

وال ا وني والكفاءة والفاعلية ي وبان العديد من الدراسات قد  الأداء ي والذي يركز على التدقيق الما،

بينت ا ه من الصعب تطبيق هذا الأسلوب من التدقيق بمفهومه الواسع حيث لابد من توفر 

 الم ومات الأساسية لنجاحه والتي تتمثل في الأتي :  

اسبية ورقابة داخلية وجود إوار متكامل للمواز ة قائم على أسام البرامج والأداء و ظم مح –أ  

 متطورة وسليمة .

 توفر الكفاءات المؤهلة في مجال التدقيق . –ب  

 وجود مبادئ ومعايير للتدقيق م بولة قبولا عامام . –ج  

تطبيق مفهوم التدقيق الشامل بشكل تدريجي وذلط حسب وبيعة المشاريع الإنمائية وأهدافها  –د  

 . 

 ولتطبيق هذا الأسلوب من التدقيق ف د أوصت الدراسة بتوفير وتح يق التا، : 

 تحسه ورق وإجراءات وأساليب المحاسبة الحكومية والإدارة المالية بشكل عام .  –أ  

 التكامل به النظام المحاسبي الحكومي والمواز ة العامة و ظام التدقيق .  –ب  
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تطوير أساليب تصنيف المواز ة بإدخال أسلوب مواز ة البرامج والأداء الأمر الذي يتطلب وجود  –ج  

 أدوات قيام ومعايير موضوعية ي و ظم تكاليف وت ييم وتحليل للبيا ات متطورة . 

 لإدخال أساليب الإدارة العملية والتنظيمية الحديثة في إدارة البرامج والمشاريع الإنمائية بشك –د 

 خاص والنشاط الحكومي بشكل عام . 

تطوير  ظام المراقبة الداخلية ) المالية والإدارية (ي والتركيز على أجهزة الرقابة المالية العليا في  -هـ 

 عملية تدقيق وت ييم أداء وفعالية البرامج والمشاريع الإنمائية .

ر مواز ة ومحاسبية وتدقيق  لان دو  وضع برامج تدريبية لكل العامله في المجالات المالية من –و  

الجامعات والمعاهد المختصة قاصر ف ا على النواحي الأكاديمية والنظريةي أمـا الناحية العملية فهي 

 الوجه الآخر للصورة التي بها  تنمو خبرة وأهليـة المدقق الحكومي. 

ز ة لات المحاسبة والمواتوفير موظفه مؤهله من خريجي الجامعات والمعاهد المختصة في مجا –ز  

 والتدقيق مع وضع  ظام للحوافز لاست طابهم للعمل في الدوائر والوحدات الحكومية .  

 دراسة دهمش على أهمية التدقيق التشغيع الشامل في المراجعة الحكومية  ول د ركزت

ث في ويســـعى الباحنامية  ي و أهمية وجود رقابة الأداء إا جا ب الرقابة المالية الت ليدية في الدول ال     

على أهمية تطبيق التدقيق التشـغيع الشـامل ي وبكن تكتي تصرفات الجهاز هذه الرسـالة إا التركيز 

الأعلى للرقـابـة في دولة الكويت مطاب ة للمعايير الرقابية للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا في 

 هذا لشكن .  

 

 ثا يام : الأدبيات الأجنبية:

 بعنواني ( Anerud , 2004)دراسة  –8

Developing International Auditing Standards Cooperation between INTOSAI and 

the International Federation of Accountants. 

هدفت هذه الدراسة إا شرح مذكرة التفاهم به المنظمة الدولية لأجهزة الرقابــة العليا ) 

الا توساي ( والاتحاد الدو، للمحاسبه لتطوير معايير التدقيق الدولية لما لهذا الجهد العالمي من فوائد 

 عديدة في تطوير معايير وتعليمات التدقيق الدولية ي 
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رصة ممتازة للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا لما تتميز به هذه وتعد هذه المشاركة ف

المشاركات من مناقشة قضايا ووجهات  ظر مختلفة مما يؤدي إا تحسه  وعية المعايير والتعليمات  وتكمن 

أهمية المشاركة في أ ها ستؤسس معايير وتعليمات ممارسة أفضل ستفيد  ال طاعات العامة والخاصة على 

 سواء. ال

 وقد توصلت الدراسة إا النتائج التالية :

 ال يام بتحسه  وعية المعايير والتعليمات ستكون مهمة في استفادة ال طاعه العام والخاص .  –أ 

 وجود حاجة ملحة للخبراء المؤهله للمشاركة في لجان الاتحاد الدو، للمحاسبه .  –ب 

 مان تنويع الا توساي في العمل . وجود حاجة ملحة للتمويل المستمر لض –ج 

 ضرورة قيام الا توساي بإعداد توجيه معه لمدق ي ال طاع العام .  –د 

 ترجمة توجيهات الا توساي إا اللغات الخمسة المعتمدة لديها  . –هـ 

على تطوير معايير المراجعة الدولية من خلال مذكرة التفاهم به  Anerudدراسة  ول د ركزت

المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة )الا توساي ( والاتحاد الدو، للمحاسبه وت ديم شرح لهذه المذكرة 

ام علبيان الفوائد العديدة لتطوير المعايير وأهمية هذه المشاركة في تح يق الفائدة لكل من ال طاعه ال

على المعايير الرقابية الحكومية للمنظمة الدولية  ويسعى الباحث في هذه الرسالة إا التركيزوالخاص . 

للأجهزة العليا للرقابة وأثرها على أداء كل من المدق ه الحكوميه والأجهزة العليا للرقابة وبخاصة بعد 

 إعادة هيكلتها . 

 بعنواني ( General Accounting Office, 2002). دراسة 6

 New Auditor Independence Rules . 

تهدف الدراسة إا ت ديم شرح للوثي ة التي أصدرها مكتب المحاسبة العام الأمريكي والخاصة 

ي وقد تطرقت هذه الوثي ة إا أ واع الضعف  6006بمعايير است لال المراجع الجديدة والتي صدرت فـي يناير 

 للاست لالية وهي:

 ست لال التنظيمي. ضعف الا –أ 

 ضعف الاست لال الخارجي. –ب 

 ضعف الاست لال الشخصي.   –ج 
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 وقد توصلت الدراسة من خلال عرض لهذه الوثي ة إا النتائج التالية: 

السبب الجوهري لإصدار هذه المعايير هو المصلحة العامة ولإب اء است لال تدقيق الأجهزة  –أ 

 الحكومية . 

است لال مكتب المحاسبة العام لها تكثير كبير على الخدمات التي ي دمها المدق ون أن قواعد  –ب 

 الحكوميون .

 تحسه است لال المدق ه .  –ج 

لابد أن يوثق الاست لال التنظيمي است لال مدير منظمة التدقيق بكن يكون معينام من السلطة  –د 

 ال ضائية أو الهي ة التشريعية . 

 ل قد تتدخل في قدرة المدقق لتشكيل آراء مست لة وموضوعية.أن ظروف العم -هـ 

 أن هذه المعايير ستجعل المدق ه يصبحون مست له في الح ي ة والمظهر .  –و 

 

على ت ديم شرح للمعايير الجديدة الخاصة باست لال المراجع والتي  GAO دراسة  ل د ركزت  

لتطرق إا أ واع  ضعف الاست لاليـة. وقد استفاد الباحث أصدرها مكتب المحاسبة العام الأمريكي من خلال ا

في بيان أ واع ضعف الاست لالية  الثلاث التي تطرقت لها الدراسة من خلال عرض الباحث  GAOمن دراسة 

لمعيار الاست لالية لكل من المدق ه والأجهزة العليا للرقابة المالية والتي تضمنتها معايير الرقابة الحكومية 

 مة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية. للمنظ

 بعنواني  (Hermanson, 2000)دراسة  .3

Analysis of the Demand for Reporting On Internal Control. 

هدفت الدراسة إا تحليل الطلب على ت ارير الرقابة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية من 

 خلال تحديد ومسح لتسع مجموعات من مستخدمي ال وائم المالية لمعرفة فيما إذا كان هناك اتفـاق على: 

 فائدة الت ارير الداخلية للرقابة الداخلية.  –أ 

 داخلية في اتخاذ ال رارات. أثر ت ارير الرقابة ال –ب 

 فيما إذا كا ت الت ارير الداخلية تحسن الت ارير المالية.  –ج 
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 وقد بيّنت  تائج الدراسة الآتي: 

 

 أن مستخدمي ال وائم المالية يواف ون على أن الرقابة الداخلية مهمة. –أ 

ود تحسن أ ظمة الرقابة وتز أن المستجيبه يؤيدون بكن الت ارير الإدارية للرقابة الداخلية  –ب 

 معلومات إضافية لاتخاذ ال رارات.

أن الت ارير الإدارية الإلزامية تحسن الرقابة ولكن لا يوافق المستجيبون على أ ها ذات قيمة كبيرة  –ج 

 لاتخاذ ال رار.

لداخليه اأن المستجيبه التنفيذيه اقل رغبة بالمواف ة على قيمة الت ارير الداخلية من المدق ه  –د 

 . 

على فائدة ت ارير الرقابة الداخليـــة في الولايات المتحدة الأمريكية  Hermansonل د ركزت دراسة 

وأثر هذه الت ارير على تحسن الت ارير المالية واتخاذ ال رارات ويسعى الباحث في هذه الرسالة إا التركيز 

بها عند تنفيذ العملية الرقابية وإعداد الت ارير على أهمية ت ويم  ظم الرقابة الداخلية  ودرجة الوثوق 

 المالية ككحد معايير العمل الميداني  لمعايير الرقابة المالية الحكومية.

 بعنواني ( Tierney, 1996 )دراسة  .4

Auditing Government Controls .. A Flawed Model? 

هدفت الدراسة إا بيان أن الوقت قد أصبح ملائما للحكومات لوضع نموذج لمعايير مراجعة  

 الحسابات الحكومية . 

 وقد توصلت الدراسة إا النتائج والتوصيات التالية : 

 الحاجة إا وجود ت رير تدقيق حكومي متجاوب وأكثر كفاءة . –أ 

 الحكومات لم تحدد ولم تضع بر امج واضح لمعايير مراجعة الحسابـات الحكومية .  –ب

المراجعة المتطاب ة مع معايير المراجعة المتعارف عليها م بولة للتدقيق في شركات ال طاع الخاص  –ج

 وغالبام لا تح ق المطلوب من تدقيق حسابات وبرامج الحكومات . 

لمتفق عليها صممت لتدقيق البيا ات المالية المتعل ة بالشركات وليس معايير المراجعة الدولية ا –د

 التدقيق الحكومي . 
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نموذج التدقيق الحكومي مفيد وأكثر أهمية للحكومات إذا حدد مفصلام متطلبات التدقيق  –هـ

 الحكومي لل وائم المالية . 

على أن الوقت أصبح ملائمام لتضع الحكومات معايير للمراجعة الحكومية  Tierneyدراسة  ل د ركزت

عى الباحث في ويسبخاصة أن معايير المراجعة الدولية صممت لتدقيق البيا ات المالية المتعل ة بالشركات . 

 يرعلى أهمية إصدار معايير محاسبية م بولة من خلال عرض معيار إصدار المعايهذه الرسالة إا التركيز 

 والتي تضمنتها المبادئ الأساسية للرقابة الحكومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية . 

 بعنواني  ( Raman & Daniker , 1994)دراسة  .5

Materiality In Government Auditing 

 وهدفت الدراسة إا الإجابة عن سؤاله هما : 

 أسام مناسب لاحتساب الأهمية النسبية؟ هل يوافق المدق ون الحكوميون على  –أ 

 ما هي النسب الم وية التي يعطو ها بالنسبة للأسس المادية ؟  –ب 

 وقد توصلت الدراسة إا النتائج التالية :  

 لا يوافق المدق ون الحكوميون على أسام مناسب لحساب الأهمية النسبية .   –أ 

هناك حاجة لدليل للأهمية النسبية مثل وجود معيار لكفاءة التدقيق حيث أ ه مفيد في   –ب 

المؤسسات الحكومية أكثر مما هو في المؤسسات الخاصة حيث أ ه في ظل غياب دليل للأهمية 

 النسبية فإ ه من المتوقع وجود تفاوت لت دير الأهمية أثناء ممارسة التدقيق.  

( ممن شملتهم الدراسة ملتزمون بالمتطلبات ال ا و يةي والتشريعات عند  % 95بينت أن )  –ج 

( منهم يتبعون  فس ال واعد في التخطيا وف ا  % 79التخطيا لعمليات التدقيقي وأن ) 

 لتعليمات إدارية محددة. 

 أن المؤسسات العامة والخاصة مهتمة بكن لا يكون هناك تباين به ما ي وم به المدق ون عند –د 

 است صائهم لموقف ما. 

 أن من شملتهم الدراسة يؤكدون الحاجة إا دليل عام للأهمية. -هـ 

 على الأهمية النسبية في المراجعة الحكومية  Raman & Danikerدراسة  ول د ركزت

يسعى وو أهمية وجود أسام لاحتساب الأهمية النسبية ومدى مواف ة المدق ه الحكوميه علــــى ذلط. 

 على أهمية في هذه الرسالة إا التركيز  الباحث
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أن تكتي تصرفات الجهاز الأعلى للرقابة مطاب ة لمعايير الرقابة بالنسبة للمواضيع ذات الأهمية النسبية كمعيار 

 تتضمنه المبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية.  

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات الساب ة: 

عن غيرها بك ها تعد الدراسة الأوا في دولة الكويـت )بحدود علم الباحث إن هذه الدراسة تتميز  

ومعرفته( لمعرفة اثر تطبيق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة  

كاتب الفنية المفي دولة الكويت ي حيث قام الباحث باستطلاع آراء مجموعة من المدق ه والإشرافيه وأعضاء 

العامله  بديوان المحاسبة في دولة الكويت وذلط من اجل التوصل إا  تائج تساهم في تطوير ودعم العمل 

 في ديوان المحاسبة في دولة الكويت.

  



www.manaraa.com

 24 
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 الم دمة 

اهتمـت الإدارة العـامـة اهتمامـام كبيرام بـالرقـابة المالية إذ تهدف هذه الرقابة إا وضـــع الأعمال 

ـــيد الإ فاق و رفع كفاءة  ـــمن الحدود ال ا و ية والعمل على ترش فـات المالية لردارة الحكومية ض والتصرــ

 تنفيذية الحكومية . وفاعلية الأداء  للأجهزة ال

وفي ظـل الزيـادة المضـــطردة في حجم النف ـات العامة وفي ظل تطور الدولة والتطورات الحديثة 

التي دخلت في مجالات الحياة الاقتصادية والإدارية والمالية الحكومية الأمر الذي تطلب وجود هي ات عليا 

 على المال العام وترشيد إ فاقه من أهمية . للرقابة المالية يكفل ال ا ون است لالها وذلط لما للحفاظ 

وفي ظـل التطور السرـــيع للرقابة المالية الحكومية وازدياد أهمية أجهزة الرقابة المالية العليا على 

النطاق الإقليمي والدو،ي وبسبب وجود المصالح التي تربا الدول بعضها ببعض وتطبي ا لمفاهيم التعاون 

 بينها  ي أ شـــ ت العديد من المنظمات الدولية و الإقليمية التي تعني بالرقابة وتبادل الآراء والخبرات فيما

 ( 36ي ص 8228المالية العليا لتجمع في إوارها عضوية الأجهزة العليا في هذه الدول. ) كويفاتيةي 

وقد سـارع  ديوان المحاسـبة بدولة الكويت إا الا ضمام إا عضوية هذه المنظمات والمشاركة في 

العديد من فعالياتها واجتماعاتها  ومؤتمراتها بهدف اكتساب الخبرات الفنية وتبادل الآراء فيما به الأجهزة 

 العليا للرقابة المالية في مختلف دول العالم . 

 ة المالية المبحث الاول : الرقاب

 الرقابـة الماليـة 

 مفهوم الرقابة المالية : 

بوجود المجتمعـات المنظمـة ظهرت الرقـابـة بمفهومهـا العـام ومن هـذه المفـاهيم مفهوم الرقابة 

الماليةي وفي ظل تطور المفاهيم المالية والإدارية والاقتصادية تطور مفهوم الرقابة المالية وأهدافها وأ واعها ي 

لجهات قابة المالية وأهدافها واوقـد تعـددت تعـاريف الرقـابـة المالية من قبل الباحثه باختلاف وظيفة الر 

التي تمارم هذه الرقابة ي وكذلط تعددت أ واعها باختلاف زمن تنفيذها وباختلاف الجهات التي تمارســـها 

 (   15ي ص 2005وتعدد مواضيعها وباختلاف السلطـــات التـي ت رها. )العموريي 

الية من خلال وجهات  ظرهم الباحثه في علم المحاســـبة مفهوم الرقابة الم عدد من ول ـد تنـاول

 المختلفة وسوف  ستعرض أهم هذه المفاهيم:  
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( ي وتعني كذلط )المراقبة  225الرقـابـة لغة هي ) المحافظة والا تظار (  ) مختار الصـــحاح ي ص 

 (  36والملاحظة والحراسة ( وهي مشت ة من الفعل راقب. ) المعجم الوسياي ص 

 بة فاختلفت باختلاف وجهات  ظر الباحثه  إا الرقابة المالية.أما التعاريف الاصطلاحية للرقا

ول ـد عرفـت الرقـابـة المالية " بك ها منهج علمي شـــامل يتطلب التكامل والا دماج به المفاهيم 

ال ـا و يـة والاقتصـــادية والمحاســـبية والإدارية وتهدف إا التككد من المحافظة على الأموال العامة ورفع 

  15) ا وتح يق الفعالية في النتائج المح  ة ". ) شكري ي لا ت يص كفاءة استخدامه

كما عرفـت الرقـابة المالية بك ها " التح ق من أن التنفيذ يتم وف ا للتوجيه المحدد في خطة العمل 

وضـــمن ال واعد والأهداف الم ررة وذلط ب صـــد بيان  واحي الخطك والضـــعف والا حراف وإيجاد الحلول 

تلافي تكرارها وتحديد المســـؤوله عن ارتكابها ي ولضـــمان تح يق الأهداف وتطبيق ال واعد المناســـبة لها ل

وبيان مدى سـلامتها وكفايتها والوصـول إا معدلات دقي ة في الأداء وف ا لمعايير موضــوعة مسب ا تنسجم 

إدارتها ".  ة عنمع وبيعة الجهة الخاضعة للرقابة شريطة أن تتناول الرقابة جميع أوجه  شاوها والمسؤولي

 (  220يص  1985) دهمش ي 

وعرفت الرقابة المالية بك ها " عبارة عن  ظام متكامل يتضــمن مجموعة من الوســائل والأســاليب 

والإجراءات للتـككد من أن العمل يســـير بشـــكل ســـليم وان الأهداف تم تح ي ها وفق ما هو مخطا ي 

ـــمن ال ا ون  ـــلطة أعلى يض ـــعف ومعالجة الا حرافات ي حيث ت وم بهذه الرقابة س ـــيح   اط الض وتوض

 (  24ي ص 1998 ت لالها " . ) بطيخ ي اس

ويرى بــاحــث آخر أن الرقــابــة هي " التح ق والتــككــد من التزام الإدارة بــال وا ه والأ ظمــة 

والتعليمات في أدائهـا لعملهـا لتح يق الأهـداف المرســـومـةي وفق الخطا الموضـــوعـةي بكفاءة وفاعليةي 

 (  1998علاجها ومنــــع تكرارها ". )ال بيلات ي والوقوف على  واحي ال صور والخطك ومن ثم العمل على 

ـــتهدف  ـــت لةي وتس ويرى احد الباحثه أن الرقابة المالية هي " الرقابة التي تتم من قبل جهة مس

فـات المالية والمحاســبية والإدارية والتككد من مشرــوعية النف ة واتفاقها مع الأحكام  ضــمان ســلامة التصرـ

ائج التنفيذ بالخطا الموضـوعة وقيام مستوى  تائج الأعمال بما كان مستهدفا وال وا ه النافذة وم ار ة  ت

 (   9ي ص 1991تح ي هي واستنباط معدلات الأداء ودراسة أسباب الا حرافـات ومعالجتها ". )كويفاتيةي 
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بينما عرف بـاحـث آخر الرقـابة المالية  " أ ها عبارة عن مجموعة الإجراءات التي ت وم بها الجهة 

ــام ا ــا مســــب  ــدى تـحـ ـيق الأهــداف التي تم وضـــعه ــدف الـتـحـ ـق مـن م ــام بـه ــا ـو  ــة ق  لمـخـول

ومـدى ســـلامة ومشرـــوعية الأعمال التي تم ال يام بها لتح يق هذه الأهداف ومن ثم اتخاذ الإجراءات 

 (  2003اللازمة لمعالجة الا حرافات. ) عثمان ي 

تي ت وم بها أجهزة معينةي بغية المحافظة وعرفـت الرقـابة المالية بك ها "مجموعة من الإجراءات ال

على الأموال العامة وضــمان حســن تحصــيلهاي وإ فاقها بدقةي وفعاليةي واقتصــاديةي وف ام لما أقرته الســلطة 

التشرـــيعيـة بالمواز ة وال وا ه المالية الأخرى ووف ام للخطا الموضـــوعة للجهات الخاضـــعة للرقابة ". ) 

 (   25ي ص  2005العموري ي 

ويبه " دهمش " مفهوم الرقابة المالية بوجه عام بك ها " عبارة عن المنهج العلمي الشـــامل الذي 

يجمع بشـكل متكامل به المفاهيم المحاسبية وال ا و ية والإدارية والاقتصاديةي حيث يهدف إا التككد من 

ي أي عالية من النتائج المح  ةسـلامة الأموال العامة والمحافظة عليهاي ورفع كفاءة استخدامهاي وتح يق الف

فحص الأداء وتحليـل أي ا حرافـات تظهري وإعلام الإدارة المســـؤولـة بوجود هـذه الا حرافـات حتى تتخذ 

 (  221ي ص  1985الإجراءات المناسبة لمعالجتها وتصحيحها فــي الوقت المناسب " . ) دهمش ي 

من عمليــات الفحص والمراجعــة  ويرى البــاحــث أن الرقــابــة المــاليــة هي عبــارة عن " مجموعــة

لمجموعة من البيا ات والمعلومات المالية ي ي وم بها شـــخص مؤهل تكهيلام علميام ومهنيامي مخول من الجهة 

ـــة وسلامة البيا ات الماليةي ومدى  ــــ المخول لها قا و ام ال يام بعملية الرقابة المالية بهدف التح ق من صحـ

لتح ق من قا و ية وســـلامة التنفيذ عن فترة زمنية محددةي توجه تح ق الأهداف الموضـــوعة مســـب امي وا

الإدارة إا مواقع الخلل والا حرافات والحلول الم ترحة لمعالجتها ي وذلط وف ام للمعايير الموضــوعة والم بولة 

 عمومام وإيصال  تائج هذه العملية إا مستخدمي الت ارير المالية لمعرفة مدى الاعتماد عليها ".  

 

 هداف الرقابة المالية: أ 

الحكم والت رير عن التعبير الصـادق والدقيق لحسابات الجهة الخاضعة للرقابة هو احد الأهداف  

(ي  1ي ص 1997الت ليـديـة للرقـابة المالية على الإدارة الحكومية ) ديوان المحاســـبة الســـويدي الووني ي 

 وبتطور مفاهيم الرقابة المالية تطورت أهدافها كذلطي 
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حيـث تعـدت العمليـة الرقابية حدود اكتشـــاف الأخطاء و الا حرافات التي ت ع بها الإدارة الحكومية إا 

 أهداف اشمل وأدقي هي كالآتي:   

التح ق من أن جميع الإيرادات العـامة للدولة قد حصـــلت وأدخلت في ذمتها المالية وف ام لل وا ه  -

  (  23-22ي ص 1998واللوائح . ) الكفراوي ي 

 (  24ي ص  1991التح ق أن النف ات العامة تمت وف ام لما هو م رر لها . ) كويفاتية ي   -

كشــف مخالفة قواعد المشرــوعية والكفاءة والفعالية والتوفير في إدارة الأموال العامةي وذلط بسرـعـة  -

ـــة. ـــردي ـــف ـــالات ال ـــح ـــة في ال ـــحـــي ـــتصــــــحـــي ـــاذ الإجـــراءات ال ـــخ ـــة لات ـــي ـــاف  ك

( Lima Declaration , 1977 ) 

إبداء رأي موضـوعي ومحايد في مدى صـحة الأوضـاع المالية و تائج عمل الوحدات الخاضعة للرقابة  -

  مدعمام بالأدلة وقرائن إثبات قوية عن مدى صـــحة  تائج الأعمال في  هاية عمل الفترة. ) جابر ي 

 ( 21يص 2004

ها سلطة التشريعية عند اعتمادالتككد من عدم خروج السلطة التنفيذية عن الحدود التي وضعتها ال -

 ( .   301ي ص  2005للمواز ة العامة للدولة ) شامية والخطيب ي 

الكشـــف عن أي أخطـاء أو ا حرافـات أو مخالفات تحدث في الإدارة الحكومية وتحليلها ودراســـة  -

 أسبابهاي وتوجيه الإدارة الحكومية إا الحلول المناسبة لتصحيحها وتجنب تكرارها. 

 

ككد من مدى ملاءمة ال وا ه والأ ظمة واللوائح للتطورات الحديثة ي واقتراح التصــورات التي تساعد الت -

 على تح يق أهداف الرقابة المالية. 

اكتشاف   اط ال وة والضعف من خلال رقابة الأداء وف ا للأهداف الموضوعة لكشف الا حراف واقتراح  -

ة  تائج الأعمال مع الأهداف الموضـــوعة مســـب ام وتحديد اتخاذ ال رارات لمعالجتها من خلال م ار 

 المراكز المسؤولة عن الا حرافات. 

التككد من صـحة وسلامة ال يود والأرقام المثبتة بالدفاتر والسجلات والتككد من دقة البيا ات المحاسبية  -

 والمالية ومدى إمكا ية الاعتماد عليها في اتخاذ ال رارات. 

ه النف ات المالية والموارد المالية المتاحة بما يؤدي إا تنفيذ أهداف وخطا التنمية وف ام توفير التوازن ب -

 لاتجاهات السياسة المالية والاقتصادية. 

  



www.manaraa.com

 29 

 أ واع الرقابة المالية: 

تعددت ت ســـيمات الباحثه للرقابة المالية لاختلاف أســـاليب ممارســـتها واختلاف ظروف تلط  

 الممارسةي وفيما يع ابراز لأهم أ واع ت سيمات الرقابة المالية: 

  :ت سم الرقابة المالية من حيث الجهة التي ت وم بها إا 

 الرقابة الداخلية:  -أ 

ــا.  ــة لــه ــابــع ــا الــت ــداتــه ــة عــلى وح ــذي ــة الــتــنــفــي ــا الســــلــط ــة الــتــي تــ ــوم بــه ــاب  هــي الــرق

 ( 18ي ص 2003)عثماني 

 الرقابة الخارجية:  –ب 

ـــلطة التنفيذية كالرقابة   التشرـــيعية والرقابة  ـــت لة خارج الس هي الرقابة التي تمارم من خلال جهة مس

 ال ضائية.

 الرقابة الذاتية:  –ج 

رم ذاتيام داخل الجهة المنفذة وذلط بهدف التككد من ســـير العمل وف ام لما هي الرقابة التي تما

ـــــل.  ــفش ــــــــاح وال ـــ ــج ــن ــاب ال ـــــب ـــــير لأس ــفس ــت ــاد ال ــج ــهي وإي ــا ل ــط ــخ ــو م  ه

 (  18ي ص 2005) العموريي 

  :ت سم الرقابة المالية من حيث التوقيت الزمني إا 

 الرقابة الساب ة:  –أ 

واف ات الجهات المختصــة قبل التعاقدي وتســمى هي الرقابة التي ت ضيــ بضرــورة الحصــول على م

بالرقابة الما عة أو الرقابة الوقائية كو ها تراقب مشرـوعية الصرف الما، قبل تنفيذه. )شكري يلات ي 

 ( 22ص 

 الرقابة اللاح ة:  –ب 

 هي الرقابة التي تهتم بمراجعة الدفاتر والمعاملات المحاســـبية والمالية والحســـابات الختامية وكافة

الأ شــطة الاقتصــادية بعد ا تهاء عملية التنفيذ ي وتســمى بالرقابة الكاشــفة حيث أ ها تكشــف عن 

 المخالفات التي وقعت فعليام .
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 الرقابة المتزامنة ) الآ ية (:  –ج 

هي الرقابة التي تبدأ مع بداية عملية تنفيذ الأعمال وتزامن خطوات التنفيذ وتتابعها حتى ا تهائها 

أوجه ال صور في التنفيذ ومطاب ة ما تم تنفيذه مع ما هو مرسوم لهي وتسمى الرقابة  للوقوف على

   المراف ة للتنفيذ كو ها ترافق عملية التنفيذ أولام بكول.

  :ت سم الرقابة المالية من حيث موضوعها إا 

 رقابة المشروعية: –أ 

ن حيث مدى مطاب ة هي الرقابة التي تهتم بنواحي المشرـــوعية الشـــكلية والموضـــوعية م

 التصرف الما،  لل ا ون واللوائح والأ ظمة وصفة الوحدة التي يصدر عنها التصرف الما، .  

 الرقابة المحاسبية:  –ب 

هي الرقابة على جميع المعاملات والبيا ات المالية وتفاصــيلها وذلط بغرض التككد من صــحة 

فر واكتمال المســتنداتي وبكن الصرـفـ تم الإجراءات وصــحة البيا ات والأرقام المحاســبيةي وتو 

 وفق الاعتماد الم رر له. 

 الرقابة الاقتصادية: –ج 

هي الرقابة التي تهدف إا مراجعة أ شـطة السـلطة العامة المنفذة للبرامج والمشاريع لمعرفة 

مـا تم تنفيـذه وتكاليف هذا التنفيذ وتحديد الا حرافات والتككد من كفاءة الســـلطات التي 

على التنفيذ ومدى تح ق النتائج وف ام لما هو مخطا لهي وتشــمل الرقابة الاقتصــادية  أشرفت

 ( 34ص  2005كل من رقابة الكفاءة والفعالية. ) العموري ي 

  :ت سم الرقابة المالية من حيث وابعها ) صفتها ( إا 

 الرقابة المالية والإدارية:  –أ 

ا ــواء كا ت هي الرقابة ذات الطابع الإداري والتي تمم ــفة إدارية س رم من جهات ذات ص

رقابة شـكلية أم موضـوعيةي وتكون  تائج هذه الرقابة غير ملزمة وإنما بصفة استشاريةي 

وتمـارم مثل هذه الرقابة الأجهزة العليا للرقابة المالية بمختلف منطل اتها دون أن يكون 

ائية الصـــفته ال ضـــلها الاختصـــاص ال ضـــاد وقد تمارم من قبل الأجهزة التي تتمتع ب

 (  32والإدارية معا. ) شكري ي لات ي ص
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 الرقابة المالية ال ضائية:  –ب 

هي أحـد أ واع الرقـابة المالية التي ت وم بها أجهزة إدارية ذات وابع قضـــاد بكل ما به من 

صـفات كما هو الحال في محاكم ال ضــاء ي وأحكامها ملزمةي وتتبع عادة الســلطة التشرــيعيةي 

رقابة لاح ة ولا يمكن أن تكون رقابة ســـاب ة أو مراف ةي وينحصرـــ عادة اختصـــاصـــها وهي 

ال ضـاد في الحكم على الحسابات العامةي ويعد هذا النوع من الرقابة المالية من أفضل أ واع 

 ( 34-38الرقابة المالية. )المرجع السابقي ص 

 الرقابة البرلما ية على الأموال:  –ج 

ــلطة التشرــيعية على الأموال العامة فيما يخص تحصــيلها هي تلط الرقابة ال ــها الس تي تمارس

وإ فاقها يوفي الرقابة على وضع و تنفيذ المواز ة العامة قبل وخلال السنة المالية وف ا لما أقرته 

السـلطة التشرـيعية ي وتمارم السـلطة التشرـيعية كلام من الرقابة السـاب ة والمراف ة واللاح ة 

فــات  ـ المـالية للدولة ي وتعد الرقابة البرلما ية للأموال أول مظاهر الرقابة الخارجية على التصرـ

 (    45ي ص 2005لكو ها تتم أثناء وضع وتنفيذ المواز ة العامة. )لعموري ي 

 

 المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ) الا توساي ( : المبحث الثاني

 العليا للرقابة المالية : شكة المنظمة الدولية للأجهزة 

تم إ شـاء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية )الا توسـاي ( كتشـكيل دو، مســت ل ذي 

ومركزها العاصمة النمساوية فيينا ي وتضم في عضويتها أجهزة الرقابة العليا في  8253 شاط مهني عام 

 وكالاتها المتخصصة.  الدول الأعضاء المشاركة في الأمم المتحدة أو إحدى 

وأصـبحت الا توساي منظمة استشارية لهي ة الأمم المتحدة وتم تكليفها رسميام بالإشراف وتدقيق 

 . 8221حسابات الهي ة ومنظماتها منذ عام 

وقد تم تعديل النظام الأساسي للمنظمة فيما يخص عضوية الأجهزة العليا للرقابة خلال ا ع اد 

حيث أصبحت تشمل في عضويتها ما  6004شر للا توساي في مدينة بودابست عام المؤتمر الدو، الثامن ع

 ( 14ي ص  2005يع: ) الغريب ي
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أعضـــاء كامع العضـــوية وهم الأجهزة العليا للرقابة المالية بالدول الأعضـــاء في منظمة الأمم  -

ـــة والأجهزة العليا للرقابة المالية التا ـــص فوق  بعة للمنظماتالمتحدة أو إحدى وكالاتها المتخص

 الوونية والتي تخضع لل ا ون الدو، . 

أعضــاء غير كامع العضــوية ينتســبون للا توســاي بصــفة عضــو مشــارك ويتاح ذلط للمنظمات  -

الدولية والمهنية وغيرها التي تشــترك مع الا توســاي في أهدافها ولا يتمتع الأعضــاء المشــاركون 

كة في فعاليات وبرامج الا توســـاي والاســـتفادة من بامتيازات ا تخابية ولكن يمكنهم المشـــار 

 أ شطتها المختلفة . 

 وتتكون الموارد المالية للمنظمة من الآتي:

مســاهمات الدول الأعضــاء في المنظمة وفق حصــص بنســبة مســاهمة كل دولة في مواز ة الأمم  -

 المتحدة. 

 المنح والتبرعات التي تتل اها من أية أجهزة عامة وخاصة .  - 

 العوائد الناتجة عن مطبوعات المنظمة .  - 

وتعتبر اللغـة العربيـة إحـدى اللغـات الخمســـة المعتمدة لدى المنظمة إضـــافة إا اللغة الا جليزية 

والفر سية والاسبا ية والألما ية حيث تم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية خلال ا ع اد المؤتمر الحادي عشر 

 تيجة لجهود الأجهزة العليا للرقابة المالية العربية الأعضاء في المنظمة   8213امللا توساي في مدينة ما يلا ع

 (  98ي ص  1991. ) كويفاتية ي 

وتصـــدر المنظمة مجلة علمية كل ثلاثة أشـــهر باللغة العربية تمعنى بالبحوث والدراســـات المتعل ة 

كومية سم " المجلة الدولية للرقابة المالية الحبالرقابة المالية على الأموال العامة وتطوير أساليب المراجعة با

  ." 

 أهداف المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية: 

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا تهدف إا تشـــجيع تبادل الآراء والخبرات به الدول 

  تحســه الأداء وتعزيز الشــفافيةالأعضــاء المنضــوية تحت عضــويتها لتمكينها من مســاعدة حكوماتها على

وم اومة الفســـاد والعمل على اســـتخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية واقتصـــادية للحفاظ على الأموال 

  العامة لحكوماتهم.
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 تشكيلات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية : 

تحـدد اللوائح الإداريـة التنفيـذية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية  تكوينات ومهام  

 كل من التشكيلات الهيكلية للمنظمة والتي تتكون من التا،: 

 أولام : المؤتمر الدو، العام   )الا كوساي (: 

 يتكون المؤتمر من جميع أعضاء المنظمة وهو أعلى جهاز فيها.  -

ــة الامور الفنية المتعل ة  - ــنوات في أحدى عواصــم الدول الأعضــاء لمناقش يع د المؤتمر كل ثلاث س

 بالعمل الرقابي التي تهم الأعضاء . 

يرأم المؤتمر رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية في البلد الذي يســـتضـــيف المؤتمر ويكون رئيســـا  -

 لمنظمة الا توساي للسنوات الثلاث التالية .

يتخذ المؤتمر قراراته بكغلبية أصـوات الأجهزة الأعضـاء الحاضرة ماعدا ال ضايا التي تتطلب أغلبية  -

 أصوات لا ت ل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين والتي تم الإشارة إليها في قا ون المنظمة.  

 ( 2- 1جدول رقم ) 

 المؤتمرات الدولية العامة للا توساي

 العام البلد المضيف المؤتمر

 8253 كوبا الأول

 8252 بلجيكا الثاني

 8252 البرازيل الثالث

 8226 النمسا الرابع

 8225 فلسطه الخامس

 8221 اليابان السادم

 8228 كندا السابع

 8224 اسبا يا الثامن

  



www.manaraa.com

 34 

 8222 البيرو التاسع

 8210 كينيا العاشر

 8213 الفلبه الحادي عشر

 8212 استراليا الثاني عشر

 8212 ألما يا الثالث عشر

 8226 الولايات المتحدة الأمريكية الرابع عشر

 8225 مصر الخامس عشر

 8221 الاورغواي السادم عشر

 6008 كوريا الجنوبية السابع عشر

 6004 هنغاريا الثامن عشر

 ثا يام : المجلس التنفيذي للمنظمة : 

 للأجهزة العليا للرقابة المالية في إقرار الإجراءاتتتمثـل مهـام المجلس التنفيـذي للمنظمة الدولية  

والوســـائـل التنفيـذيـة لتح يق أهـداف المنظمـة خلال الفترة مـا به ا ع اد المؤتمرات وفي إوار ال رارات 

الصـادرة عن المنظمة إضـافة إا إقرار ا ضمام الأجهزة العليا للرقابة المالية التي ترغب في الا ضمام وإقرار 

جموعات العمل الإقليمية ككعضـــاء في المنظمةي ويع د اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة مرة الاعتراف بم

 واحدة كل عام أو عند الحاجة في م ر المنظمة  في فيينا وتكخذ قراراته صفة النفاذ.

 ( عضوا على النحو التا،: 18ويتكون المجلس التنفيذي من )

 رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية للدول التي استضافت المؤتمرات الثلاثة الأخيرة.  -

 رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية للدولة التي سوف تستضيف المؤتــمر ال ادم.   -

 الأمه العام .  -

رؤســاء الأجهزة العليا للرقابة المالية المســؤولون عن المجلة الدولية للرقابة الحكومية ومبادرة  -

الا توساي للتنمية والذين يتم ا تخابهم من المؤتمر ويتم تعيينهم ب رار من المجلس التنفيذي 

 للمنظمة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد . 
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ر لفترة ست سنوات قابلة للتجديد ويتم توزيع الم اعد احد عشر عضوا يتم ا تخابهم من المؤتم -

بحيث تكون كل مجموعة عمل إقليمية ممثلة في المجلس التنفيذي بعضــو من أعضــائها على 

 الأقل لضمان توازن تمثيل جميع الدول الأعضاء في الا توساي . 

لمجلس الأخير رئاســـة ا يتوا رئيس الجهـاز الأعلى للرقـابـة المـالية للبلد الذي ع د فيه المؤتمر -

التنفيـذي ويكون لـه  ـائبان هما النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي ويتولاه رئيس الجهاز 

الأعلى للرقـابـة المـاليـة في البلـد المضـــيف للمؤتمر ال ـادم أمـا النـائب الثاني لرئيس المجلس 

د من به الأعضاء ديالتنفيذي فيتم تعيينه من المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتج

 (. 15يص  2005المنتخبه) الغريب ي

 

 ثالثام : الأما ة العامة: 

يتوا رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية في النمسـا رئاسة الأما ة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة 

الجهاز الأعلى  ئب رئيسالعليا للرقابة المالية ويمثل الا توســاي في المؤتمرات والمشــاركات الدولية ي ويكون  ا

 للرقابة المالية  ائبام للأمه العام . 

ويكون م ر المنظمـة الـدوليـة للأجهزة العليـا للرقـابـة المالية في م ر الجهاز الأعلى للرقابة المالية 

النمســـاوي يوت وم الأما ة العامة بجميع المهام والإجراءات اللازمة لا ع اد المؤتمرات ومســـاعدة المجلس 

 يذي وتكون حل ة وصل به الأجهزة الأعضاء .التنف

 مجموعات عمل المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا: 

تم تشـــكيـل ســـبع مجموعات عمل إقليمية وف ام ل وا ه و ظم المنظمة الدولية للأجهزة العليا 

تواصل وتبادل ا بهدف الللرقابة المالية تضم في عضويتها الأجهزة العليا للرقابة المالية الواقعة ضمن كل منه

 الآراء والخبرات فيما بينها وهي كالآتي : 

 المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية .       ) الاربوساي (  -  

 المنظمة الأسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية .          ) الاسوساي (   -

 ة المالية .         ) الافروساي (المنظمة الأفري ية للأجهزة العليا للرقاب  -

 المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية.         )الاوروساي (   -

 اتحاد جنوب المحيا الهادي للهي ات العليا للرقابة المالية.   )سباساي (   -
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 المنظمة الكاريبية للهي ات العليا للرقابة المالية .            ) كاروساي (  -

 منظمة أمريكا اللاتينية للهي ات العليا للرقابة المالية .      ) اولاسيفي (  -

  ( 17ي ص  2005) الغريبي 

 المعايير الرقابية الحكومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية:  

تتـكلف المعـايير الرقـابيـة للمنظمـة الـدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية من أربعة أقســـام هي 

 كالتا،: 

 المبادئ الأساسية للرقابة المالية الحكومية . - 

 المعايير العامة للرقابة المالية الحكومية .  - 

 المعايير الميدا ية للرقابة المالية الحكومية .  - 

 اد الت ارير للرقابة المالية الحكومية . معايير إعد - 

 المبادئ الأساسية للرقابة المالية الحكومية:  -8

تمثل مســلمّات أســاســية ومنطل ات منســ ة ومبادئ منط ية تســاعد على تطوير المعايير الرقابية  

ايير محددة عوتساعد المدق ه في بلورة أفكارهم وإعداد ت اريرهم خاصة في الحالات التي لاتنطبق عليها م

. 

 وتتضمن المبادئ الأساسية للرقابة الحكومية المعايير التالية:  

 : قابلية المعايير الرقابية للتطبيق: 1-1

فـاتها مطاب ة  ـ ينص المعيار على ا ه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية الاهتمام بان تكتي تصرـ

 لمعايير الرقابة المالية الخاصة بالا توساي في جميع المسائل ذات الأهمية. 

ويبن هـذا المعيار أن بعض المعايير لا يمكن تطبي ها على بعض أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية 

بما فيها تلط الأجهزة التي على صـــورة محاكم حســـابات وكذلط الأعمال غير الرقابية الأخرى التي ت وم بها 

  يمكن تطبي ها على تلط الأعمالالأجهزة العليـا للرقـابة المالية ي لذا يجب على هذه الأجهزة وضـــع معايير

 لضمان أ ها ذات جودة عالية بصفة دائمة. 
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 : الحكم غير المتحيز:2 -1

ينص المعيـار على أ ـه يجـب على الأجهزة العليـا للرقـابة المالية أن تحكم بنفســـها على المواقف 

 المختلفة التي تبرز أثناء الرقابة الحكومية .

ا للجهاز الأعلى للرقابة المالية إتباع النصوص المحددة لسلطاته عند ويبه هذا المعيار أ ه من الأو

وجود تعـارض بينهـا وبه المعـايير الرقابية المتعارف عليها ي ومن هنا يبرز ســـبب أ ه من غير الممكن لأي 

ي  همعـايير رقـابية دولية خارج الجهاز الأعلى للرقابة أن تكون آمرة ولها صـــفة الإلزام على الجهاز وموظفي

ومع ذلـط على الجهـاز الأعلى للرقابة المالية أن ي ر بكن المعايير الرقابية للمنظمة تمثل إجماعام في الرأي من 

المـدق ه ويجـب العمـل على تطبيق هذه المعايير كلما كا ت مطاب ة للســـلطات ال ا و ية للجهاز الأعلى 

 رض تطبيق هذه المعايير كان الأمر ضروريام . للرقابة المالية وأن يعمل الجهاز جاهدام على حذف كل ما يعا

 : المساءلة العامة:1- 3

ينص المعيـار على أ ه  ظرام لازدياد الوعي العام أصـــبحت المطالبة بت رير المســـاءلة العامة على  

الأفراد أو الوحدات التي تدير الموارد العمومية أكثر وضـوحام بحيث أصبح هناك حاجة ملحة لإيجاد عملية 

 ءلة وتشغيلها بصورة فعالة . المسا

ويبهّ لنـا هـذا المعيار أن الإجراءات ال ا و ية التي تتخذها الأجهزة العليا للرقابة المالية يجب أن  

ينظر إليها على أ ها جزء من منطق الأهداف العامة التي تسعى الرقابة الخارجية إا تح ي ه وبوجه خاص 

 بية وعلى الجهات العمومية أن تفي بالتزامات المساءلة العامة . تلط الأهداف المتعل ة بالمسائل المحاس

ـــاسي حيث أن  أعضـــاء الهي ة  ومفهوم المســـاءلة العامة بالنســـبة للموارد العمومية هو أمر أس

 التشريعية وموظفو الحكومة والجمهور يريدون أن يعرفــوا ما إذا كا ت : 

 تستخدم وب ام لل وا يــن والأ ظمة . إدارة الموارد الحكومية تتم بصورة مناسبة و   - 

 تح يق البرامج الحكومية لأهدافها و تائجها المرغوبة .   - 

 أ ه تم توفير الخدمات الحكومية بكفاءة واقتصادية وفعالية .  - 

ــــــة والجمهور.  - ـــــــ ـــــــ ـــيعيـ ـــاءلة أمام الهي ة التشر ـــة للمس  أن مديري هذه البرامج عرض

         ( General Accounting Office , 2003 , P 4 ) 
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 : مسؤولية الإدارة:1- 4

ينص المعيار على أن تطوير أ ظمة مناســـبة من المعلومات والرقابة الداخلية والت ويم وصـــياغة 

الت ارير داخل الحكومة ســوف يســهل عملية المســاءلة وتكون الإدارة مســؤولة عن صــحة وكفاية شــكل 

 الت ارير المالية ومحتواها . 

ويبه لنا المعيار أن مســؤولية الوحدة الخاضــعة للرقابة هو توفير معلومات ذات صــلة بموضــوع 

الرقابة موثوق في صــحتها وا ه من الواجب على الوحدة محل الرقابة ضــمان صــحة وكفاية شــكل الت ارير 

    ( Arens et al., 2006 ,p.196)المالية والمعلومات الأخرى .    

  المحاسبية: : إصدار المعايير1- 5

ينص المعيار على أن ت وم الســـلطات المختصـــة بإصـــدار معايير محاســـبية م بولة بشـــكن إعداد 

الت ارير المالية والكشوف المالية بما يناسب حاجة الإدارة الحكوميةي بينما تتوا الوحدات الخاضعة للرقابة 

 المالية بتطوير أهداف وأغراض محددة وقابلة لل يام. 

المعيار أن على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تعمل مع الهي ات المسؤولة عن وضع ويوضح هذا 

المعايير المحاســبية للتككد من وجود قواعد محاســبية م بولة من أجل إعداد الت ارير المالية والكشــف عن 

ة إن عايير الدوليالاحتيـاجـات المتعل ـة بـالحكومـة ي وال ـاعـدة العـامة في حال وجود المعايير الوونية والم

ــة  ) التميميي  ـــ (ي كما يتوجب على الأجهزة العليا  34ي ص 2006المعايير الوونية أقوى من المعايير الدوليـ

للرقابة المالية أن تؤكد على الوحدات الخاضــعة لرقابتها أن تضــع أهدافام واضــحة وبصــورة محددة وقابلة 

 لل يام.

ومبادئ محاسبية تطبق في مختلف مجالات العمل التي والمعايير المحاسـبية هي عبارة عن قواعد 

ي ابلها المحاســـب والتي تم التصـــديق عليها من قبل هي ات ومنظمات تعتبر مرجعام موثوقام به محاســـبيام 

بحيث أ ها تمثل توجيهام سـليمام في التوصل لل رارات المالية إضافة إا ورق تطبيق تلط ال واعد والمبادئ  .) 

 (  60ي ص  2004عبدالله ي 

حيـث أ ه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تجتهد عند قيامها بالعملية الرقابية من أجل 

 (Lima Declaration ,1977 , p 12 )وضع أ ظمة محاسبية دقي ة وبسيطة قدر الإمكان. 

 : ثبات تطبيق المبدأ المحاسبي: 1- 6
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ـــبية الم بولة يجب أن يؤدي إا عرض  ينص هذا المعيار على أن التطبيق المنســـق لل واعد المحاس

  زيه للوضع الما، ولنتائج العمليات. 

ويبه هذا المعيار أن التطبيق المستمر لمبادئ المحاسبة الم بولة يؤدي إا عرض دقيق للمركز الما، 

 خاضعة للرقابة بكن تطابق تصرفاتها للمبادئ المحاسبية حسبولنتائج العمليات مما يحتم على الوحدات ال

 الظروف الملائمة وبصفة مستمرة. 

وهـذا يعني أنّ عدم الثبات في تطبيق المبادئ المحاســـبية قد يؤدي إا اتخاذ قرارات خاو ة من 

ة بثبات لا اســـبيجـا ب متل ي الت ارير الماليةي غير أ ه يجب أن يعلم المدقق أن المطاب ة مع المعايير المح

 (  60ي ص  2004يعني دليلام قاوعام على أن عرض الت ارير المالية قد تـم بصورة  زيهة. )عبدالله ي 

 :  وجود  ظام رقابة داخلية: 1- 7

 ينص المعيار على أن وجود  ظام رقابة داخلية كفؤ ي لل من خطر حدوث الأخطاء والمخالفات. 

اسـبٍ للرقابة الداخلية هو مسؤولية الوحدة الخاضعة للرقابة ويبه هذا المعيار أن وضـع  ظام من

للحفاظ على الموارد العامة وأن تتح ق من التطبيق الصـــحيح لهذا النظام غير أن هذا لا يعفي المدقق من 

 إبداء رأيه وتوصياته إا الوحدة الخاضعة للرقابة في حالة ف دان أو ضعف  ظام الرقابة الداخلية .  

سع في أ شطة الوحدات الحكومية وتعدد مهامها مما يجعل وجود  ظام رقابة داخلية و تيجة للتو

ــتخدامها. )  ــن اس ــاعدة الوحدة في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة وحس فعال وكفؤ أمرام هامام لمس

 (   28ي ص  2005اللافي ي 

 اخلية والتدقيق الداخع فيوي وم المـدقق الخـارجي بدور مهم وفعال في تطوير برامج الرقابة الد

 (   228ي ص  1985الوحدات الحكومية   . ) دهمش ي 

حيث يجب على المدق ه أن يحصـــلوا على فهم  لأ ظمة الرقابة الداخلية  وأن يضـــمن المدق ون عملهم 

 اال يـام بـاختبـارات لفـاعليـة الرقابة الداخلية وأن يكخذوا في اعتبارهم  تائج هذه الاختبارات عند تخطي

 General )العملية الرقابية وأن يحددوا أهميتها بالنسبة لأهداف الرقابــــــــــــــــة المالية .               

Accounting Office , 2003 , P88 ) 
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 : الاولاع على المعلومات :  1- 8

ينص المعيار على أن سـن التشرـيعات يسـهل تعاون الهي ات الخاضعة للرقابة على المحافظة على 

ــول إا هذه كافة  ــوع الرقابة وعلى الوص ــطة موض ــامل لأ ش البيا ات الملائمة والضرــورية لإجراء ت ييم ش

 البيا ات.

ــعة للرقابة  ــهل تعاون الوحدات الخاض ــوص التشرــيعية لما يس ــمه النص ويبه المعيار أهمية تض

م الأ شــطة جل ت ويبتوفير حق الاولاع والاحتفاظ بجميع المعلومات والبيا ات المتعل ة بموضــوع ما من أ 

محل الرقابة وبما يكفل للجهاز الأعلى للرقابة حق الاولاع على هذه البيا ات ومصـــادرها إضـــافة إا حق 

الاتصـــال المباشر وغير المباشر بموظفي الوحدة الخاضـــعة للرقابة من أجل ال يام بعملها الرقابي على الوجه 

 الأكمل .

الحصول والاولاع على جميع السجلات والوثائق المتعل ة  وللجهاز الأعلى للرقابــة المالية حـــق

بالإدارة الماليــة كما أ ه مخول بالطلب شفويـــا أو خطيا من الوحدة الخاضعة للرقابــة أي معلومات يرى 

  ( Lima Declaration , 1977 , p9) أ ــها ضرورية وأن يحدد المدى الزمني.

 : الأ شطة الخاضعة للرقابة: 1- 9

ص المعيار على أ ه ينبغي أن تكون كافة الأ شــطة الرقابية ضــمن المهمة الرقابية الموكلة للجهاز ين 

 الأعلى للرقابة . 

ويبه هذا المعيار النطاق الكامل للرقابة الحكومية والذي يشـــمل الرقابة النظامية ورقابة الأداءي  

كما يوضـح لنا أن الوظيفة الأسـاسـية للأجهزة العليا للرقابة هي دعم وتكييد المساءلة العامة والنهوض بها 

المالية ضــمن الســلطة مهما اختلفت اختصــاصــات هذه الأجهزة ومســمياتها بحيث تكون جميع الأ شــطة 

 للرقابة المالية ورقابة الأداء التي ت وم بها الأجهزة العليا للرقابة . 

إن من به الم دمات المنط ية التي اعتمدها بيان معايير التدقيق الحكومية التي وضـــعها مكتب 

ـــمل كل من تدقيق الأداء والتدقيق ـــبة العام الأمريكي أن مصـــطلح التدقيق الحكومي يش ا،. ) الم المحاس

 (  32ي ص  2005ال اضي و دحدوح ي 

ويركز مفهوم التدقيق التشـــغيع الشـــامل على التدقيق الما، وال ا وني وقيام الكفاءة والفاعلية 

ليخدم أهدافام عديدة منها عملية التخطيا والتنفيذ والرقابة والتحليل والت ييم وقد أصــبح هذا النوع من 

 ركز على تدقيق العملياتالتـدقيق مهمام في الـدول النـاميـةي إن عهـد التـدقيق الحكومي الت ليـدي الذي ي

  (. 229ي ص 1985المالية والحسابية وتدقيق الالتزام بال وا ه والأ ظمة لم يعد كافيام. )دهمشي 



www.manaraa.com

 41 

 : تحسه الت نيات الرقابية: 1- 10

ينص المعيـار على ا ـه على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تعمل على تحســـه الت نيات المتعل ة 

 ات والأداء. برقابة صحة الإجراء

ويبه المعيار أن الدور الرقابي الواسع للأجهزة العليا للرقابة المالية يتطلب تحسه وتطوير ت نيات 

جديدة للحكم على م اييس الأداء المســتخدمة من قبل الوحدة الخاضــعة للرقابة فيما إذا كا ت صــحيحة 

 وت نية المعلومات والهندسة.  وم بولة وبك ه يجب الاستفادة من فروع العلوم الأخرى كالإحصاء

ـــبية    إن من الأهداف الإدارية لخطا التنمية الإدارية العمل على تطوير الأ ظمة الإدارية والمحاس

ـــع أ ظمة وإجراءات متطورة لعملية  ـــائل وورق إعداد المواز ات وورق ال يام وذلط من خلال وض ووس

م الاقتصـــادي والاجتماعي ومتطلبات التنمية التـدقيق في كل من ال طاع العام والخاص يتناســـب والت د

 207بحاجات الإدارة و حاجة متخذي ال رارات للمعلومات المالية المفيدة. ) دهمش ي المرجع السابق ي ص 

) 

 المعايير العامة في الرقابة الحكومية:2- 

ـــة الرقاب ـــس ة حتى يتتناول هذه المعايير المؤهلات التي يجب أن تتوافر في كل من المدقق والمؤس

يتســنى لكل منهما ال يام بتنفيذ المهام المتعل ة بالمعايير الميدا ية والمعايير الخاصــة بإعداد الت ارير بكفاءة 

 وفعالية . 

 وتتضمن المعايير العامة ما يع :

 : المؤهلات والتوظيف: 2- 1

 ينص المعيار على أن ي وم الجهاز الأعلى للرقابة المالية بتعيه موظفه ذوي مؤهلات مناسبة. 

ـــة  ـــة مهنة التدقيق تتطلب مؤهلات علمية معينة وخبرة  في ممارس ويبه هذا المعيار أن ممارس

فه ذوي ظالمهنة لذلط يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تتبنى إجراءات وســـياســـات لتعيه مو 

 مؤهلات مناسبة بحيث يضع الجهاز حدام أدنى لمتطلبات التعيه وأن تراجع هذه المتطلبات باستمرار . 

حيـث يجب أن تتوفر في موظفي التدقيق في الأجهزة العليا للرقابة المالية المؤهلات والاســـت امة  

يام بكداء خبرات المهنية المناسبة ل السـلوكية المطلوبة ويوا اهتمام خاص للمعرفة ذات المستوى العا، وال

 (Lima Declaration , 1977 , p 11 )مهامهم على الوجه الأكمل.   
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 : التدريب والتوظيف: 2- 2

ينص المعيار على تكهيل وتدريب موظفي الجهاز الأعلى للرقابة لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة 

 فعالة وتحديد الأسام الذي يعتمد عليه في ترقية المدق ه وغيرهم من الموظفه. 

 نويبه هذا المعيار أنّ على الجهاز الأعلى للرقابة المالية تكمه التدريب اللازم للمدق ه وغيرهم م

الموظفه من خلال المشـــاركات التدريبية الداخلية منها والخارجية ومعرفة الاحتياجات المتعل ة بالتطوير 

 المهني للرقابة المالية. 

ولعـل من التحديات التي تواجه الدول العربية في الوقت الحاضر هو تدريب المدق ه الحكوميه 

 سير الأعمال على مبادئ متعارف عليها ويعتبر وضع ولابد من تبني معايير خاصـة بالتدقيق لضـمان سلامة

مثل هذه المعايير أمرام غير ذي جدوى في حالة عدم وجود الكفاءات والخبرات اللازمة لل يام بمهام التدقيقي 

ــكلة هامة  ــاعد في عملية تطوير معايير موحدةي وقد أصــبح  مس حيث يمكن ال ول بكن عملية التدريب تس

 ( 211ي ص 1985عملية تدريب وتطوير المدق ه الحكوميه. ) دهمشي وضرورية التركيز على 

 

 : الأدلة والتوجيهات المكتوبة:2- 3

ينص المعيـار على أ ه على الجهاز الأعلى للرقابة المالية إعداد الكتيبات وغيرها من الأدلة المكتوبة 

 المتعل ة بتنفيذ العمليات الرقابية.

هزة العليا إعداد معايير وقواعد وأدلة مكتوبة هو أمر مهم لإيصال ويبه هذا المعيار أ ه على الأج

الإرشـــادات والتوجيهـات وبـكن يتم الاتصـــال بموظفي الجهاز الأعلى للرقابة من خلال الكتب الدورية و 

التعـاميم التي تحوي توجيهـا وأن تحتفب بـدليـل حـديـث للرقابة المالية يبه قواعد وممارســـات الجهاز 

 دة العملية الرقابية. للحفاظ على جو 

لـذلـط من المهم أن ي وم الجهـاز الأعلى للرقـابـة المـالية  بإعداد  كتيبات ووثائق توجيهية تتعلق 

 (  34ي ص 2004بتنفيذ العملية الرقابية. ) لارسني 

 : تدعيم الخبرات: 2- 4

ينص المعيـار على تـدعيم المهـارات والخبرات داخـل الجهاز الأعلى للرقابة والتعرف على ما ين ص 

منهـا وتوزيع المهـارات على المهـام الرقـابيـة توزيعـام جيـدام وتعيه عـدد كاف من الموظفه لتنفيذ العملية 

ناية المطلوب من العالرقـابيـة وتـامه التخطيا والإشراف الجيـدين لتح يق أهـداف الجهاز في المســـتوى 

  والاهتمام اللازمه. 
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ويبه هــذا المعيـار وجوب دعم الخبرات والمهــارات المتـاحــة والعمــل على تحــديـد المهــارات غير 

المتوفرة وتوزيع ســليم للمهارات بالنســبة لأعمال الرقابة المالية وتخصــيص عدد كاف من الموارد البشرــية 

جودة العملية الرقابية وتح يق هدفها وكذلط تمكه الجهاز ووضـــع التخطيا والإشراف اللازمه لضـــمان 

ــادر خارجية إذا كا ت العملية الرقابية  ــة من مص ــص ــتعا ة بالمهارات المتخص الأعلى للرقابة المالية من الاس

تتطلب ذلط ووجوب كذلط وضـــع الســـياســـات والإجراءات التي تحكم الإشراف على أ واع الرقابة المالية 

 ه المطلوب بالمستوى المناسب من الكفاءة. ليؤدي الجهاز دور 

 

 : مراجعة ضمان الجودة: 2- 5

ينص المعيـار على مراجعـة الكفـاءة والفـاعليـة المتعل ته بـالمعايير والإجراءات الداخلية للأجهزة 

 العليا للرقابة.

جودة في لويبه هـذا المعيـار ضرورة اهتمام الأجهزة العليـا للرقابة المالية بالبرامج التي تضـــمن ا

تنفيـذ العمليـة الرقـابية بحيث تضـــع  ظمام وإجراءات من اجل أن تعد  ظام رقابة جودة داخلية خاصـــام 

بالجهاز الأعلى للرقابة بحيث يتضــمن إجراءات للمتابعة وعلى أســام متطور ســواءم في جا ب الســياســات 

ورة فعالة. وان يتم تطبي ها بص والإجراءات المتعل ة بال واعد والمعايير بحيث تكون مصـممة بصورة ملائمة

( General Accounting Office , 2003 , p 36 )                  

 : الاست لالية:2- 6

 ينص المعيار على أن يكون المدقق والجهاز الأعلى للرقابة مست له .

ســـلطة لويبه هذا المعيار ضرورة أن يكون المدقق والجهاز الأعلى للرقابة المالية مســـت له عن ا

التشرـيعية والسلطة التنفيذية والوحدة الخاضعة للرقابة بحيث تنفذ الأجهزة العليا للرقابة المالية العملية 

 الرقابية دون تدخلات أو قيود وبما يضمن المصداقية لنتائج الأعمال الرقابية لهذه الأجهزة . 

رة أن عمل الرقابي  الما، وضرو إن ال ـاعدة المتعل ة بالاســـت لال هي في جميع الأمور المتعل ة بال

تكون أجهزة الرقابة المالية والمراقب الما، سواء أكا ا حكوميه أم عاميه متمتعه بالحرية من حيث الواقع 

 , General Accounting Office )والمظهر تجاه أي مسام شخصي أو خارجي أو تنظيمي باست لالهما. 

2003 , p 16 )      
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 : تضارب المصالح:  2- 7

ينص المعيار على أن تتفادى الأجهزة العليا للرقابة تضــارب المصــالح به المدقق والهي ة الخاضــعة 

 للرقابة. 

ويبه هـذا المعيـار أ ـه لكي ت وم الأجهزة العليـا للرقابة المالية بدورها المطلوب في تنفيذ العملية 

الرقـابيـة وإعداد الت ارير المالية يجب أن تحافب على حياديتها وموضـــوعيتها من خلال تجنب وجود أي 

 الرقابية.  مصلحة متبادلة به المدق ه والوحدات الخاضعة للرقابة أثناء تنفيذ العملية

ومن المهم أن يظهر المدقق أمام الآخرين بمظهر محايد بالنســـبة لعلاقته بالعمليات والموظفه في 

الوحدة الخاضــعة للفحص بان ي وم بالعملية الرقابية بصــورة موضــوعية وغير متحيزة. ) ديوان المحاســبة 

 ( 12ي ص  1997السويدي الووني ي 

 : الكفاءة: 2- 8

 أن يتمتع المدقق والجهاز الأعلى للرقابة بالكفــاءة المطلوبة. ينص المعيار على 

ويبه هـذا المعيـار ضرورة توافر الخبرة والكفـاءة لـدى الجهاز الأعلى للرقابة ومدق يه لممارســـة 

فعالة لسلطته الرقابية وذلط عند تنفيذ العملية الرقابية من خلال مدق ه يملكون مؤهلات علمية وعملية 

 و طاق العمل الرقابي. تلبي حاجات 

 : العناية المهنية:2- 9

ينص المعيـار على أن يمـارم المدقق والجهاز الأعلى للرقابة العناية والاهتمام اللازمه عند مطاب ة 

المعايير الرقابية للا توســاي ويشــمل ذلط العناية اللازمة في تخطيا الإثباتات وتحديدها وجمعها وت ييمها 

 شان النتائج والتوصيات . وفي إعداد الت ارير ب

ويبه هـذا المعيار ضرورة أن يكون الجهاز الأعلى للرقابة المالية موضـــوعيام عند رقابته وأن يكون 

منصـفام في عملياته الت ييمية وفي إعداد الت ارير المالية وأن يكون أداء المهارات الفنية وممارســتها بمستوى 

ـــب مع تع يد العملية الرق ـــعف وعدم من الجودة يتناس ابية وعلى المدق ه أن يكو وا ي ظه لمواون الض

الكفاية في مســـط الدفاتر والأخطاء وكذلط تطبيق المعايير والأدلة في العملية الرقابية التي ي وم بها وعند 

الاسـتعا ة بخبراء ومدق ه خارجيه وعلى الجهاز الأعلى للرقابة ضـمان أ هم مارسوا العناية المهنية اللازمة 

  ه تـم مراعاة المعايير الرقابية ذات العلاقة . وأ 
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 المعايير الميدا ية في الرقابة الحكومية: 3 - 

تمثـل المعـايير الميـدا يـة في الرقـابـة الحكوميـة معـايير تنفيـذية تتعلق بالجا ب التنفيذي لعملية 

ي أن لمتواز ة التي ينبغالرقـابـة ي فهي تهدف إا تحديد الم اييس أو الإوار الشـــامل للخطوات والأفعال ا

 يتبعها المدقق حيث تشكل  تائج تنفيذ المعايير الميدا ية المصدر الأساسي لمحتويات الت رير أو الرأي .

 : التخطيا: 3- 1

ينص المعيار على أ ه على المدقق أن يخطا العملية الرقابية بطري ة تضـــمن إجراءات رقابة ذات 

 جودة عالية بصورة اقتصادية وفعالة وذات كفاءة وفي الوقت المناسب . 

ــمن تنفيذ العملية  ــع خطا للعملية الرقابية لكي يض ويبه هذا المعيار وجوب قيام المدق ه بوض

ة من الجودة وبطري ة فعالة وكفوءة وفي الوقت المناســـب لكي يتمكن من اكتشـــاف الرقابية بدرجة عالي

 الأخطاء وسوء التصرف وغيرها من الأخطاء غير ال ا و ية . 

لـذا يجـب أن يخطا الفحص بصـــورة  ظامية مع الأخذ بالاعتبار اختيار إجراءات الرقابة وحجم 

وذلـط لإعداد خطة رقابية معدة إعدادام جيدام. )  الاختبـارات وتحـديـد مكـان وزمـان إجراء العمـل الرقـابي

 ( 13ي ص 1997ديوان المحاسبة السويدي الووني ي 

 

 : الإشراف والمراجعة: 3- 2

ينص المعيار على أ ه ينبغي الإشراف بصــورة مناســبة على عمل الموظفه الرقابيه في كل مســتوى 

 ق من قبل عضو من كبار المدق هأثناء العملية الرقابية على أن ت ع مراجعة العمل الموث

ويبه هذا المعيار أن الإشراف على العمل  الرقابي ضروري في كل مســتوياته بغية تح يق الأهداف 

 المرسومة للعملية الرقابية . 

تابعته مو ويشـــمـل الإشراف على فريق الرقابة من قبل كبار المدق ه توجيه عمل المدقق ودعمه 

ن العملية الرقابية وأن تكو  أهدافة الرقابية أهدافها بحيث يعي كل مدقق وذلط ضـــما ام لتح يق العملي

الإجراءات الرقابية كافية ومنفذة بشــكل مناســب وأن يعمل على تطبيق المعايير الرقابية الدولية والوونية 

ــد الزمنية. ) لارسن ي  ـــ -38ي ص  2004وبكن تكون الأدلة ذات علاقة وموثوقام بها وكافية والالتزام بالمواعيـ

37 ) 

  



www.manaraa.com

 46 

 : ت ييم الرقابة الداخلية: 3- 3

ينص المعيـار على أ ه على المدقق أن يدرم وي يم مصـــداقية  ظام الرقابة الداخلية عند تحديد 

 مدى الرقابة و طاقها . 

ويبه هذا المعيار أ ه ينبغي دراســـة وت ييم الرقابة الداخلية ي وأن مدى هذه الدراســـة وت ويمها 

مرتبا  بـكهـداف العمليـة الرقـابيـة ومدى درجة الاعتماد عليها وبيان ما إذا كا ت الرقابة الداخلية تعمل 

 بطري ة سليمة بحيث تضمن  زاهة البيا ات ومصداقيتها . 

 ال وا ه واللوائح: : المطاب ة مع  3- 4

ينص المعيـار على أ ـه عنـد إجراء عمليـات الرقـابـة النظـامية ينبغي اختبار المطاب ة مع ال وا ه 

 واللوائح المتبعة . 

ويبه هذا المعيار أهمية إجراء اختبارات مطاب ة التصرفات أو العمليات لل وا ه والنظم المعمول 

 بها عند تنفيذ العملية الرقابية . 

هدف من الرقابة النظامية هو بيان ما إذا كا ت العمليات المالية قد أديت بصــورة مناسبة وما وال

إذا كا ت الت ارير المالية بشـــان الوحدة الخاضـــعة للرقابة قد قدمت بصـــورة دقي ة وتحديد ما إذا كا ت 

 (  8ي ص  2005تصرفات الوحدة مطاب ة لل وا ه واللوائح النافذة .)حماد ي 

 : إثباتات الرقابة: 3- 5

وينص المعيار على أ ه ينبغي الحصول على إثباتات كافية وذات صلة ومع ولة لدعم حكم المدقق 

 واستنتاجاته بالنسبة للتنظيم أو لبر امج الوظيفة قيد الرقابة . 

ويبه هـذا المعيـار ضرورة توثيق المـدقق لإثبـاتـات الرقـابـة في أوراق العمـل بمـا في ذلـط عملية 

خطيا بحيـث تكون أوراق العمل مكتملة ومفصـــلة حيث أن تنظيم وترتيب أوراق العمل يدلان على الت

 الكفاءة المهنية للمدقق. 

ان توثيق الرقـابة المالية فيما يتعلق بالتخطيا وإدارة وإعداد الت ارير  تيجة أعمال الرقابة المالية 

ل لم تكن له صلة بتلط الرقابة أن يتككد من خلايجب أن يتضمن معلومات كافية تمكن المراقب الما، الذي 

 )توثيق الرقـابـة المـالية من دليل الإثبات الذي يؤيد الأحكام وال رارات والنتائج الصـــادرة عن المدق ه. 

General Accounting Office , 2003 , p 49 )   
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 : تحليل البيا ات المالية: 3- 6

ه أن يحللوا البيا ات المالية ليبرهنوا عما إذا كان هناك وينص المعيـار على أ ـه ينبغي على المـدق 

تطـابق مع المعـايير المحـاســـبية المطب ة في إعداد الت ارير المالية والكشـــوفات ي وذلط عند إجراء الرقابة 

النظـاميـة أو غيرهـا من أ واع الرقابة ي كما ينبغي أن يحللوا البيا ات المالية إا درجة مع ولة لإبداء الرأي 

 حول البيا ات المالية. 

ويبه المعيـار أن تحليل البيا ات المالية هو أحد قواعد الرقابة المالية حيث يهدف تحليل البيا ات 

إا تحـديـد أي علاقـة غير متوقعـة أو اتجاهات غير عادية لذلط يجب التح ق عند تحليل البيا ات من ما 

اســـبة الم بولةي وهل قدمت إيضـــاحات كافية بشـــان إذا كـا ت البيا ات المالية أعدت وف ام ل واعد المح

العناصر المختلفة للبيا ات الماليةي وما إذا كا ت قد قومت وقيسـت بصـورة مناســبة مع الاهتمام المناسب 

لظروف الوحدة الخاضـــعة للرقابة ي وهل تم اســـتخدام أســـاليب الت نيات والتحليل الما، المتناســـب مع 

  أهداف و طاق الرقابة المالية.

 معايير صياغة الت ارير في الرقابة الحكومية:  -4 

يتضــمن تعبير صـــياغة الت ارير رأي المدقق وغيره من الملاحظات المتعل ة بالبيا ات المالية  تيجة 

 للرقابة النظامية وكذلط ت رير المدقق عند الا تهاء من رقابة الأداء. 

 وت ضي هذه المعايير بالاتي: 

ي وم المدقق في  هاية كل عملية رقابية بإعداد ت ارير مكتوبة بشــكل ملائم يبدي فيها رأيه   -

ويوضح الملاحظات المكتشفة وأن يكون محتواها بعيدام عن الغموض سهل الفهم متضمنام 

 معلومات موث ة بإثباتات كافية. 

 ل رار فيما يتعلق بالإجراء الذيالجهاز الأعلى للرقابة هو المسؤول في  هاية الأمر عن اتخاذ ا  -

 ينبغي اتخاذه بخصوص ممارسات الغش أو المخالفات الخطيرة التي يكتشفها المدق ون. 

ويبه هذا المعيار وجوب أن يمبني شكل ومحتوى كافة الآراء والت ارير الرقابية على المبادئ العامة 

 التالية : 

 :العنوان 

أنّ الرأي أو الت رير يسـبق بعنوان مناسـب يساعد ال ارئ على فهم البيا ات والمعلومات الصادرة 

 عن الآخرين. 
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  :التوقيع والتاريخ 

ذكر التــاريخ حتى يفهم ال ــارئ أن المــدقق قـد أخــذ في  أن يكون الرأي أو الت رير موقعــامي وأن يــم

 ى ذلط التاريخ. الحسبان تكثير الحوادث والبيا ات التي علم بها حت

 :النطاق والأهداف 

 أن الرأي والت رير يجب أن يتضمنا حدود العملية الرقابية والغرض منها.  

 :بلوغ حد الكمال 

أن البيـا ـات المالية يجب أن تنشرـــ مع الآراء أو تلحق بهاي أما ت ارير الأداء فلا يلحق بها  ءي  

اظام على اســـت لالية الجهاز الأعلى للرقابة وأن ت ـدم أراء وت ـارير المـدقق دون تغيير وذلـط حف

ومدق يه بحيث يســـتطيع الجهاز أن يضـــمن ت اريره بما يراه مناســـبام حتى تبلر الت ارير حد 

الكمال ي إضـافة إا إعداد ت ارير منفصـلة وةية تتضمن المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها 

 لتكثيرها على المصلحة الوونية. 

  :المرسل إليه 

حدد الرأي أو الت رير الجهة التي سـيرسل إليها ي وهذه الإجراءات تكون غير ضرورية في حال أن ي

 وجود إجراءات تسليم رسمية. 

 :تحديد الموضوع 

أن يحدد الرأي أو الت رير البيا ات المالية بالنســـبة للرقابة المالية والمجال بالنســـبة لرقابة الأداء 

الموضــوع الذي يتم بحثه واســم الوحدة الخاضــعة للرقابة التي يتعلق بها بحيث يتضــمن الت رير 

 وفترة البيا ات المالية. 

  :الأسام ال ا وني 

 أن يحدد الت رير التشريع أو السلطات ال ا و ية التي تنص على قا و ية عملية الرقابة.

  :مطاب ة المعايير 

ــول  أن الرأي أو الت رير يبه المعايير التي وب ت أثناء العملية الرقابية وأن الرقابة تمت وف ام للأص

 الم بولة بصفة عامة. 

  :أن الرأي أو الت رير يجب أن يكون معدام خلال الوقت المناســـب وذلط مراعـاة الوقـت

  تح ي ام للاستفادة ال صوى واتخاذ الإجراءات الضرورية. 
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 الثالثالمبحث 

 ديوان المحاسبة بدولة الكويت

 

  شكة ديوان المحاسبة: 

وإيما ام بحرمة المال العام ووجوب إحاوته بالحماية   1962بصـــدور دســـتور دولة الكويت عام 

الكاملة لضــمان تحصــيله دون ت صــير أو   ص وإ فاقه بما يعود بالنفع العام على الأمة ودون إةاف ف د 

 ص الدسـتور الكويتي صراحة على إ شـاء جهاز أعلى للرقابة المالية بدولة الكويت يكفل ال ا ون اسـت لاله 

ـــى ) ينشك ب ا ون ديوان للرقابة المالية يكفل 151المادة ) كما أتى في منطوق ( من الدستور والتي  صت علـ

ال ا ون اســت لاله ويكون ملح ام بمجلس الأمةي ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في تحصــيل إيرادات الدولة 

ـــنويام عوإ فاق مصرـــوفاتها في حدود المواز ةي وي دم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة ت رير  ن ام س

 أعماله وملاحظاته (. 

بإ شاء ديوان المحاسبة و صت  1964( لسنة 30وتنفيذا  للنص الدسـتوري السابق ف د صدر ال ا ون رقم )

المادة الأوا منه على )تنشـك هي ة مست لة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة(. ) 

 ( 1964قا ون ديوان المحاسبة الكويتي ي 

 

 أهداف ديوان المحاسبة: 

يهدف ديوان المحاسبة أساسام إا تح يق رقابة فعالة على الأموال العامة لصو ها وعدم العبث بها 

 والتككد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها. 

والتي  صــت على  1964( لســنة 30( من قا ون إ شــاء الديوان رقم )2وذلط تطبي ام لنص المادة )

)يهدف الديوان أساسام إا تح يق رقابة فعالة على الأموال العامة عن وريق ممارسة الاختصاصات المخولة 

 له بم تضى هذا ال ا ون وعلى الوجه المبه فيه(.  
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 است لالية ديوان المحاسبة: 

اسبة في يوان المحفيما يع بعض  صـوص الدسـتور وال وا ه والأ ظمة التي تدعم من اسـت لالية د

 دولة الكويت. 

ـــت المادة ) - ـــك ديوان للرقابة المالية يكفل ال ا ون 151 ص ـــتور الكويتي على أن ينش ( من الدس

 است لاله ويكون ملح ام بمجلس الأمة. 

 ص الدســتور على تعيه رئيس ديوان المحاســبة بمرســوم أميري بعد ترشــيح رئيس مجلس الأمة  -

الترشـــيح في جلســـة ةية وبعد مواف ة مجلس الوزراء ليتوا الإشراف وإقرار المجلس لهـذا 

الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه ي ويعامل رئيس الديوان معاملة الوزير من حيث 

المرتب والمعاش وســـائر البدلات والمزايا المالية وكذلط أحكام الاتهام والمحاكمة ولا يجوز عزله 

 أعضاء مجلس الأمة. إلا بعد مواف ة أغلبية

ــبة  - ــيح رئيس ديوان المحاس ــوم بناء على ترش يتم تعيه كافة الوظائف ال يادية في الديوان بمرس

 ومواف ة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

بموجب قا ون إ شــاء ديوان المحاســبة فان النظام الخاص بشــؤون موظفيه يختلف عن النظام  -

يذيةي وما لم يرد به  ص في النظام الخاص بشؤون موظفي الذي يخضع له موظف السلطة التنف

ديوان المحاســبة فإ ه يخضــع إا النظام الخاص بموظفي الســلطة التنفيذيةي وذلط بمنح ديوان 

 المحاسبة الاست لالية الإدارية.

ي وم رئيس الـديوان بـالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة بوضـــع المواز ة الســـنوية للديوان ويتم  -

 في المواز ة العامة للدولة.إدراجها 

إن عـدم تحديد مدة لب اء رئيس الديوان في منصـــبه وفي ظل وجود الأحكام الخاصـــة بالرئيس  

وشـؤون موظفيه تسـاعد على دعم اسـت لالية ديوان المحاسبة وتساعد على حمايته وتمنحه الاستمرارية في 

 أداء أعماله وهذا ما لا يتوافر في عمل الأجهزة التنفيذية.

ــت لالية وهذا ما حرص عليه  حيث أن من أهم معايير الرقابة المالية للأجهزة العليا هو معيار الاس

المشرـع في دولة الكويت من خلال النصـوص الدستورية وال ا و ية التي تنص صراحة على است لالية ديوان 

 المحاسبة في دولة الكويت بممارسة الرقابة المالية الحكومية. 
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 الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة:الجهات 

 ( من قا ون إ شائه الجهات الحكومية التالية:5يخضع لرقابة ديوان المحاسبة كما  صت المادة )

 الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتكلف منها الجهاز الإداري للدولة.  -

 .البلديات وسائر الهي ات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة  -

الهي ات والمؤســـســـات والمنشـــ ت العامة التابعة للدولة أو البلديات أو لغيرها من الهي ات  -

 المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة .

الشركـات أو المؤسـسـات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى  صيبام في  -

 أدنى من الأرباح.منه أو تضمن لها حدام  %50رأم مالها لا ي ل عن 

الشـرـكـات المرخص لها باســـتغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا  -

 لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها .

 

 اختصاصات ديوان المحاسبة: 

 حددت اختصاصات ديوان المحاسبة ب ا ون إ شائه والمبينة أد اه:

 رقابة ساب ة : وتشمل المناقصات والممارسات والع ود والارتباوات .  -

 رقابة لاح ة : وتجري بعد الارتباط أو الصرف وتشمل ما يع:  -

 الإيرادات .  -

 المصروفات . -

 شؤون التوظف .  -

 العهد والمخازن والمستودعات العامة وفروعها وما في حكمها .  -

 ت وعهد والحسابات الجارية والحسابات النظامية .حسابات التسوية من أما ا -

السلف وال روض الممنوحة من الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهي ات ذات الشخصية  -

 المعنوية العامة أو المع ودة لصالحها . 

 أوجه استثمار الدولة .  -
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الحســاب الختامي عن الســنة المالية المن ضــية لكل من الدولة والهي ات والمؤســســات  -

 العامة التي تربا مواز تها ب وا ه . 

كل حسـاب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته من قبل مجلس الأمة أو مجلس  -

 الوزراء . 

 مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصاته : 

  ختصاصات الممنوحة له بموجب قا ون إ شائه مـــن خـلال الآتي :يباشر ديوان المحاسبة الا 

 عن وريق الفحص والتدقيق والمراجعة ويجوز أن يكون التدقيق مفاج ام .  -

ـــة  - أن يعهد إا موظفي الديوان الفنيه ال يام بكعمال الفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارس

 الديوان لاختصاصاته . 

أو فحص عدا المســتندات والســجلات المنصــوص عليها في ال وا ه للديوان الحق في مراجعة  -

واللوائح والتعليمات المـالية أي مســـتند أو ســـجل أو أوراق أخرى يرى أ ها ضرورية لل يام 

 باختصاصاته .

للديوان حق الاتصـال المباشر برؤسـاء الحسابات ومراقبيها ومديريها أو من ي وم م امهم في  -

ومية وســائر الجهات الخاضــعة لرقابته وله حق التفتيش فجكة على الوزارات والإدارات الحك

 أعمالهم .

تجري عمليات الفحص والمراجعة في م ر الديوان أو م ر الجهات التي تتواجد بها الســـجلات  -

والـدفـاتر والحســـابـات والمســـتندات المؤيدة لها وللديوان ت رير ذلط وف ام لما يراه مح  ام 

 امه . المصلحة العامة وحسن ا تظ

 

 أ واع الت ارير التي ي دمها ديوان المحاسبة: 

ــتندات الجهات الخاضــعة لرقابته  ــجلات ومس ــبة بفحص ومراجعة س ي وم مدق و ديوان المحاس

 وإبلاغها بالملاحظات المكتشفة من خلال الآتي : 
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 الت رير  صف السنوي:  .8

ئج الخاضعة لرقابة الديوان بنتايعد ديوان المحاسـبة ت ريرام  صـف سنوي يتم إرساله إا الجهات 

 الفحص والمراجعة عن الأعمال والتصرفات المالية التي تمت خلال الفترة.

 الت رير السنوي: .6

يعـد ديوان المحـاســـبة ت ريرام ســـنويام عن  تائج الفحص والمراجعة على تنفيذ مواز ات الوزارات 

ختامية عن السنــــة المالية المنتهيةي وي دم والإدارات الحكومية والهي ات والمؤسسات العامة وحساباتها ال

الت رير إا رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه  هاية أكتوبر من كل 

 عام. 

 ت رير الحساب الختامي:  .3

يعد ديوان المحاسـبة ت ريرام سـنويام عن الحسـاب الختامي للدولة للسـنة المالية المن ضيةي يضمنه 

الـديوان أهم وابرز الملاحظات على تلط الحســـابات التي أســـفر عنها التدقيق والفحص والمراجعة خلال 

الســـنة الماليةي حيث يحتوي الحســـاب الختامي للدولة على المصرـــوفات والإيرادات الفعلية  ســـبة إا 

 الا حراف.المصروفات والإيرادات الم درة وبيان الا حراف ما به الفعع والم در وأسباب هذا 

 ت رير العمولات:  .4

يعـد ديوان المحـاســـبـة ت ريرام دوريـام بنـاء على تكليف من مجلس الأمة عن جميع الع ود التي 

والخاص بالكشف عن العمولات التي ت دم في الع ود  1996لسنة  25أبرمتها الدولة وتخضع لل ا ون رقم 

التي تبرمها الدولة ي و صــت المادة الأوا من ال ا ون على وجوب إخطار ديوان المحاســبة من قبل الجهات 

 الخاضعة لرقابته بالإقرارات عن العمولة التي قررها ال ا ون فور ت ديمها إليها. 

 ت رير الاستثمارات:  .5

ة ت ريرام عن الأموال المســتثمرة داخل وخارج البلاد من قبل الجهات المشـــار يعد ديوان المحاســب

بشــكن حماية الأموال العامةي والذي قضىــ بكن على  1993لســنة  1إليها في المادة الثا ية من ال ا ون رقم 

ـــهري يناير ويوليو من كل عام عن  ـــامل خلال ش ـــبة بت رير ش الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاس

الأموال المســـتثمرة في الجهات الخاضـــعة لرقابة الديواني وعلى رئيس الديوان تســـليم رئيس مجلس الأمة 

 عليه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول الت رير إليه.   سخة من هذا الت رير وملاحظاته

 ت ارير أخرى:  .2

  



www.manaraa.com

 54 

o .ت ارير خاصة يعدها الديوان بموجب تكليف رسمي من مجلس الأمة ومجلس الوزراء 

o  .أي ت ارير خاصة يرى رئيس الديوان أ ها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي ةعة  ظرها 

o  الحالة المالية للدولة. يعد ت ريرام سنويام عن 

 

 علاقة ديوان المحاسبة بالسلطة التشريعية : 

 تتمثل العلاقة به ديوان المحاسبة والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة بالآتي  :   

ديوان المحاسبة هي ة مست لة ملح ة بمجلس الأمة  والرقابة المالية التي يباشرها ديوان المحاسبة  -

 عامة للدولة هي جزء من رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية.على الأموال ال

يعه رئيس ديوان المحاسـبة بمرسـوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس  -

 لهذا الترشيح في جلسة ةية وبعد مواف ــة مجلس الوزراء  . 

يعه كل من وكيل الديوان والوكيل المسـاعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة  -

 ومجلس الوزراء . 

 يضع رئيس ديوان المحاسبة مشروع مواز ة الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلـس الأمة.  -

 يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الأمة عند قيامه بإجازته السنوية. -

ي دم رئيس ديوان المحاســبة إا رئيس مجلس الأمة في موعد أقصــاه  هاية شــهر أكتوبر من كل  -

عام ت ريرام ســـنويام عن الحســـاب الختامي للســـنة المالية المن ضـــية لكل من الدولة والهي ات 

والمؤسسات العامة التي ترتبا مواز تها ب وا ه يبسا فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي ت ع 

 الديوان وبه الجهات التي يشملها برقابته المالية.  به

لمجلس الأمـة أن يعهـد إا ديوان المحـاســـبـة بفحص ومراجعة أي حســـاب أو عمل آخر غير  -

 وتعديلاته.  1964( لسنة 30حسابات الجهات الخاضعة لرقابته والتي حددها ال ا ون رقم )

ولجنة الشـؤون المالية والاقتصـادية عضوان رئيس كل من لجنة الشـؤون التشرـيعية وال ا و ية   -

باللجنة العليا للديوان المشــكلة برئاســة رئيس ديوان المحاســبة والتي تختص بشــؤون موظفي 

الديوان ولها الصلاحيات الم ررة في ال وا ه واللوائح لمجلس الوزراء  وديوان الخدمة المد ية في 

 شؤون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة .  
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لمجلس الأمـة أن يـدعو رئيس الديوان عند مناقشـــة ت ارير الديوان في جلســـاته وأن يكذن له  -

بالتحدث والإدلاء بوجهة  ظره في المســـائل محل المناقشـــة وما ت دمه الحكومة من بيا ات أو 

 إجابات بصددها .

 علاقة ديوان المحاسبة بالسلطة التنفيذية : 

 ة والسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء بالآتي: تتمثل العلاقة به ديوان المحاسب

يعه رئيس ديوان المحاسـبة بمرسـوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس  -

 لهذا الترشيح في جلسة ةية وبعد مواف ــة مجلس الوزراء . 

مة شيح رئيس مجلس الأ يعه كل من وكيل الديوان والوكيل المسـاعد بمرسوم أميري بناء على تر -

 ومجلس الوزراء .  

لمجلس الوزراء  أن يعهـد إا ديوان المحاســـبة بفحص ومراجعة أي حســـاب أو عمل آخر غير  -

 وتعديلاته .  1964( لسنة 30حسابات الجهات الخاضعة لرقابته والتي حددها ال ا ون رقم )

لة باللجنة العليا للديوان المشــك رئيس كل من إدارة الفتوى والتشرــيع وديوان الموظفه عضــوان -

برئاسـة رئيس ديوان المحاسـبة والتي تختص بشـؤون موظفي الديوان ولها الصلاحيات الم ررة 

في ال وا ه واللوائح لمجلس الوزراء  وديوان الخدمة المد ية في شـؤون التوظف بالنسـبة لسائر 

 موظفي الدولة . 

واسطة وزارة المالية ويتم إخطار رئيس الديوان بما تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة ب -

تســـفر عنـه عملية المراجعة لاتخاذ اللازم بشـــك ها وف ام لل ا ون ويتم إدراج ذلط في الت رير 

 السنوي للديوان . 

 يلحق ديوان المحاسبة بمجلس الوزراء مؤقتام في حال تعطل الحياة البرلما ية .  -

ــات أو الهي ات إذا وقع خلاف به الديوان وإ  - ــس حدى الوزارات أو المصــالح أو الادارت أو المؤس

العامة بشـــكن الرقابة التي يمارســـها الديوان يرفع الأمر إا مجلس الوزراء للبت فيه ويعمل 

 بال رار الذي يصدره مجلس الوزراء. 
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 الأ شطة الدولية لديوان المحاسبة: 

من المنظمات الإقليمية منها والدولية وذلط يشـــارك ديوان المحاســـبة بدولة الكويت في العديد 

لتبادل الآراء والخبرات واكتسـاب المزيد من المهارات والمعارف والاسـتفادة من تجارب الأجهزة الأعضاء في 

 هذه المنظمات فيما يخص العمل الرقابي ومن أهم هذه المنظمات التي يشارك فيها الديوان :

لرقابة المالية ) الا توســـاي ( وقد ا ضـــم الديوان للمنظمة عام المنظمـة الدولية للأجهزة العليا ل -

ويشـارك الديوان في أ شـطتها المختلفة والعمل مع بعض لجا ها المشكلة التي تعمل على   8221

تطوير العمل الرقابي في مجالاته المتعددة مثل مجموعة العمل لشـــؤون المراجعة البي ية ولجنة 

 و يام.تدقيق البيا ات المعالجة الكتر 

المنظمة الأسـيوية لهي ات الرقابة العليا ) الاسـوسـاي ( وقد ا ضـم الديوان إا الاسـوساي عام  - 

ي وقـد شـــارك الـديوان في العـديـد من فعـاليـات المنظمـة مثـل مجلس المديرين ولجنة  1984

 الاسوساي الإقليمية لشؤون المراجعة البي ية . 

رقابة والمحاســـبة ) الاربوســـاي ( وقد ســـاهم الديوان في المجموعة العربية للأجهزة العليا لل - 

وله دورٌ فاعل في العديد من أ شطتها المختلفة مثل المجلس التنفيذي ولجنة  1976تكسيسها عام 

 التدريب والبحث العلمي واللجنة الإقليمية لشؤون المراجعة البي ية .

 ( 2005ديوان المحاسبة الكويتي ي  دليل) 

 لديوان المحاسبة:  الهيكل التنظيمي

ــتحداث العديد من  ــبة تطوير الهيكل التنظيمي من خلال اس واكب تطور العمل في ديوان المحاس

ال طاعات والإدارات الفنية منها والإدارية باختلاف المسـميات الوظيفية إا أن است ر ديوان المحاسبة على 

حيث  لاحب الفصل الواضح في المسؤوليات  الهيكل الوظيفي التا، والمعمول به حتى إعداد هذه الدراسـةي

وكذلط توزيع مهام العملية الرقابية بناء على ال طاعات الواردة في الهيكل التنظيمي لديوان المحاســـبة في 

 دولة الكويتي حيث يحتوي الهيكل على ستة قطاعات هي كالآتي:

 قطاع الشؤون الإدارية والمالية وال ا و ية.  -

 ستثمار.قطاع الرقابة على الا  -

 قطاع الرقابة المسب ة وت نية المعلومات.  -
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 قطاع الرقابة على الجهات الملح ة والشركات.  -

 قطاع الرقابة على ال طاع النفطي.  -

 قطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية. -

حق الملوينطوي تحـت هذه ال طاعات العديد من الإدارات والمراقبات والمكاتب الفنيةي كما يوضـــح ذلط 

 (  1رقم ) 
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 الفصل الثالث 

 الطري ة والإجراءات 

  . منهجية الدراسة 

  . مجتمع الدراسة 

  . عينة الدراسة 
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  . مصداقية أداة الدراسة 

  . ثبات أداة الدراسة 

  . مصادر البيا ات 

 . أسلوب تحليل البيا ات 
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 :منهجية الدراسة

اســـتخدم الباحث المنهج المســـحي الوصـــفي وذلط لملاءمته لأغراض الدراســـة الحاليةي حيث أن  

الهدف من الدراســـة الحالية هو التعرف على أثر تطبيق معايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا على 

 فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بالكويت. 

 

 مجتمع الدراسة: 

جميع مدق ي ديوان المحاسبة في ال طاعات الفنية المتخصصة بكعمال  يتكون مجتمع الدراسة من 

( حسب   314الرقابة المالية على المؤسسات والدوائر الحكومية بديوان المحاسبة والذي يبلر عددهم )

 الإحصائيات الرسمية لديوان المحاسبة  على النحو التا، : 

 

 ( 3 – 1جدول رقم )

 حسب متغير المركز الوظيفييوضح توزيع مجتمع الدراسة 

 

 المجموع الوظيفة

 37 إشرافيه

 5 أعضاء المكتب الفني

 272 مدق ه

 314 المجموع الكع
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 : عينة الدراسة

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة وف ا للأسس الإحصائية المعتمدة لمثل هذه الدراساتي من خلال 

 المعادلة الإحصائية التالية: 

2
2

2

6
4

)1(

6
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 حيث أن: 

 nحجم العينة = 

 Nحجم مجتمع الدراسة = 

  26= التباين  =  2

 eوحدة ليكارت =  سبة الخطك المسموح به =  3,

69

2
4

)3(,
)1314(

2314
2






n

 

( مدق ام وإشرافيام وعضو مكتب فني ممن يعملون في ال طاعات الفنية   69ف د تكو ت من ) 

الرقابة المالية على المؤسسات والدوائر الحكومية بديوان المحاسبة ي وقد تم استبعاد المتخصصة بكعمال 

من مجتمع الدراسةي  %68( استبا ات وذلط لعدم اكتمال تعب تها ي وشكلت عينة الدراسة ما  سبته  4) 

 5(ي ) 3 – 4(ي ) 3 – 3(ي ) 3 – 2والجداول التاليــــة توضح خصائص عينة الدراسة كما في الجداول  )

 (. 3 - 6(ي )3 -

 ( 3 – 2جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس. 

 النسبة الم وية التكرار الجنس

 13.8 54 ذكور

 82.2 88 إ اث

 800.0 25 المجموع
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من أفراد  %82.2من أفراد عينة الدراسة ذكوري وان  %13.8(  لاحب أن 6-3من الجدول رقم )

 عينة الدراسة إ اث ي مما يدل على أن النسبة الأكبر من العينة من الذكور . 

 ( 3 – 3جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر. 

 النسبة الم وية التكرار العمر

68 - 65 3 4,60 

62 - 30 3 4.20 

38 - 35 88 82.20 

 23.20 41 فككثر  32

 المجموع
25 

800.0 

 

 35(  لاحب أن أغلبية أفراد عينة الدراســـة  ضـــمن الف ة العمرية أكثر من 3-3من الجدول رقم )

ســنة شــكلت ما  35-30من عينة الدراســة ي كما أن الف ة العمرية  %23.2ســنة والذي شــكلوا ما  ســبته 

الأكبر من ي مما يدل على أن النسبة  %2.6ي أما ب ية الف ات مجتمعة ف د شكلت ما  سبته %82.2 سـبته 

 العينة من ف ة الخبرات العاملة في ديوان المحاسبة . 

 ( 3 – 4جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي. 

 

 

 

 

 

  

 النسبة الم وية  التكرار 

 3.8 6 ماجستير

 8.5 8 دبلوم عا،

 25.4 26 بكالوريوم

 المجموع
25 

800.0 
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 لاحب أن الغالبية العظمي من أفراد عينة الدراسة يحملون درجة ( 4-3من الجدول رقم )

ي وان ب ية أفراد عينة الدراسة شكلت المؤهلات الأخرى التي %25.4البكالوريوم حيث شكلت  سبتهم 

مما يدل على أن النسبة الأكبر من العينة من حملة المؤهلات الجامعية ي وهذا ما  %4.2يحملو ها ما  سبته 

 وبيعة عمل ديوان المحاسبة .يتناسب مع 

 ( 3 – 5جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المركز الوظيفي. 

 النسبة الم وية  التكرار 

 2.6 4 مدير إدارة

 82.2 88 مراقب

 2.6 4 عضو مكتب فني

 20.2 42 مدقق

 المجموع
25 

800.0 

 

 

ــبته 5-3من الجدول رقم ) من أفراد عينة الدراســة هم مدق وني وأن  %20.2(   لاحب أن ما  س

من أفراد عينة الدراسة يعملون مديري إدارةي  %2.6من أفراد عينة الدراسة يعملون مراقبهي وأن  82.2%

ة بر من العينمن أفراد عينة الدراســة يعملون أعضــاء مكتب فني مما يدل على أن النســبة الأك %2.6وأن 

ممن يمارم عملية التدقيق ي وهذا ما يتناســـب مع وبيعة عمل ديوان المحاســـبة الرقابية كما  لاحب أن 

 عينة الدراسة تتوزع على مختلف المراكز الوظيفية في ديوان المحاسبة . 

 ( 3 – 6جدول رقم )

 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

 النسبة الم وية التكرار عدد سنوات الخبرة

 63.8 85 سنوات فكقل 5

 85.4 80 سنوات فكقل 80

  



www.manaraa.com

 63 

 60.0 83 سنة فكقل 85

 48.5 62 سنة فككثر 82

 المجموع
25 

800.0 

 

 

ســنة  82من أفراد عينة الدراســة عدد ســنوات خبرتهم  %48.5(  لاحب أن 2-3من الجدول رقم )

ــنوات خبرتهم  %63.8فككثري وأن  ــة عدد س ــنوات فكقلي وأن   5من أفراد عينة الدراس من أفراد  %85.4س

 85-88من أفراد العينة عدد سنوات خبرتهم  %60سنواتي وأن  80-5عينة الدراسـة عدد سـنوات خبرتهم 

ســـنة مما يدل على أن النســـبة الأكبر من العينة من الخبرات الفنية العاملة في مجال التدقيق ي وهذا ما 

 يعكس الاهتمام بتعيه الكفاءات من أصحاب الخبرة العملية الكبيرة في مجال الرقابة المالية  . 

 

 أداة الدراسة: 

من أجل تح يق أهداف الدراسة تم تصميم استبا ه لجمع البيا ات المطلوبة وذلط  لمعالجة أس لة 

 الدراسة وفرضياتها وذلط على النحو التا،: 

 : ال سم الأول

 يتضمن معلومات عامة تتعلق في خصائص أفراد عينة الدراسة الديموغرافية والوظيفية.

 :ال سم الثاني

( سؤالام ت يس أثر المتغيرات المست لة على المتغير التابع في 77وعددها )يتضمن أس لة الاستبا ة 

 الدراسة حيث وزعت أس لة الدراسة على المجالات الآتية: 

لا ) الفرعية الأواوتشمل على عدد سبعة عشر سؤالام وتغطي الفرضية  المبادئ الأساسية: 

عايير وف ام لم الرقابة الحكوميةتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به المبادئ الأساسية في 

 وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "

 دولة الكويت(.
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لا ة )الفرعية الثا يوتشمل على عدد ستة وعشرين سؤالام وتغطي الفرضية  المعايير العامة: 

المعايير العامة في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير المنظمة  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية به

الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة 

 الكويت(.

لا الثة )الفرعية الثوتشمل على عدد ثما ية عشر سؤالام وتغطي الفرضية  المعايير الميدا ية: 

عايير المنظمة وف ام لم لة إحصائية به المعايير الميدا ية في الرقابة الحكوميةتوجد علاقة ذات دلا

وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة  الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "

 الكويت(.

 توجد لاالفرعية الرابعة )وتشمل على عدد إثنى عشر سؤالام وتغطي الفرضية  معايير الت رير: 

علاقة ذات دلالة إحصائية به معايير إعداد الت ارير في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير المنظمة 

وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة  الدولية لأجهزة الرقابة العليا " الأ توساي "

 الكويت(.

 

 ( :Reliability)الدراسة مصداقية أداة 

قام الباحث بالتح ق من صــدق أداة الدراســة من خلال عرضــها على مجموعة المحكمه والمتخصــصــه في 

مجالات المحاسـبةي والتدقيق والاستفادة من ملاحظاتهم في بناء الم يامي وتم تعديل استبا ة الدراسة  بناء 

 لى الف رة أو حذفها. فككثر من أجل الإب اء ع %10على أرائهم ي حيث تم الاعتماد على  سبة اتفاق 

 

 (: ( Consistencyثبات أداة الدراسة  

من أجل التح ق من ثبات أداة الدراسة تم حساب ثبات الاتساق الداخع وذلط باستخدام معادلة 

 ( يبه معاملات الثبات.   3 – 7كرو باخ ألفا والجدول رقم )

  



www.manaraa.com

 65 

 (   3 – 7الجدول رقم )  

 يوضح معاملات الثبات

 معامل الثبات المجال

 0.13 المبادئ الأساسية 

 0.12 المعايير العامة 

 0.28 المعايير الميدا ية 

 0.16 معايير الت رير. 

 0.24 الدرجة الكلية

 

(  لاحب أن معاملات ثبات الأبعاد الفرعية للم يام تراوحت مابه  3 - 7من الجدول رقم ) 

ي وهذا يشير إا أن الم يام يتمتع بدلالات ثبات مرتفعة تفي 0.24(  وأن ثبات الأداة ككل بلر 0.13-0.28)

 بكغراض الدراسة الحالية. 

 مصادر البيا ات : 

 مة للدراسة : تم الاعتماد على المصادر التالية في جمع البيا ات اللاز 

 المصادر الثا وية:  – 1

مراجعة أدبيات الدراسة من الكتب والمراجع العلمية المختلفة بهدف تكوين الإوار النظري  

والمفاهيمي للدراسة والوصول إا صياغة فرضيات منط ية يمكن اختبارها ضمن سياق المشكلة محل 

 الدراسة. 

 المصادر الأولية:  – 2

وجمع بيا ات من الميدان من خلال تطبيق م اييس  إعداد استبا هالباحث بقام الاست صاء حيث 

الدراسة على عينة من مجتمع الدراسة تمتاز بتمثيلها للمجتمع الأصعي والذي يشمل على جزأيني الأول 

معلومات عامة حول المستجيب تشتمل على مؤهله العلمي وخبرته وموقعه الوظيفيي والجنسي أما الجزء 

ظمة الدولية المعايير الرقابية في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير المنتطبيق  أثر فكشتمل على أس لة ت يسالثاني 

 " على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في دولة الكويت.لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي
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 أسلوب تحليل البيا ات:

(  وتم اختيار SPSSلإ ســا ية الاجتماعية )تم الاســتعا ة بالرزمة الإحصــائية الجاهزة في العلوم ا

الأسـاليب الإحصـائية التي تتلاءم مع منهجية إجراء الدراسـة وبالتحديد تم اسـتخدام الأساليب الإحصائية 

 التالية: 

 المتوسطات والا حرافات المعيارية.  

 " لعينة واحدة.  T اختبار " 

 معادلة كرو باخ ألفا لحساب الثبات.
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 الفصل الرابع 

 الدراسة الميدا ية 

 

  . عرض النتائج 

 

 . اختبار الفرضيات 
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 عرض النتائج: 

تم اسـتخدام الإحصـاد الوصـفي من أجل التعرف على متوسـطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

على كل ســؤال من أســ لة الدراســة وف ام للأبعاد التي تنتمي إليهاي حيث ســيرد رقم الســؤال كما جاء في 

 ما يع عرض لذلط. الإستبا ةي وفي

 (4 – 1جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية والا حرافات المعيارية لتطبيق المبادئ الأساسية

 "لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي 

 المتوسا الف رة الرقم
الا حراف 

 المعياري
"T" الدلالة 

 0.00 9.49 0.99 4.17  المحاسبةتخضع جميع المصالح الحكومية لرقابه ديوان  1

82 
لديوان المحاســـبة وجهة  ظر مســـت لة ومحايدة في جميع الأمور 

 المتعل ة بكعمال الرقابة المالية
4.08 0.92 9.40 0.00 

8 
يحصـــل مـدقق ديوان المحـاســـبـة على كل الســـجلات والوثائق 

 والمعلومات التي ي وم بطلبها من الجهة الخاضعة لرقابته
3.72 0.55 10.49 0.00 

 0.00 6.39 0.90 3.72 يفرض ديوان المحاسبة رقابة شاملة على المشاريع  الحكومية 2

86 
تتركز مراقبــة ديوان المحــاســـبــة للمشــــاريع على مــدى أهميتهــا 

 وضرورتها 
3.62 1.03 4.84 0.00 

 0.00 4.55 0.91 3.52 يمارم ديوان المحاسبة رقابته على النشاط الذي يرغب باست لالية 82

83 
تسـهل الجهة الخاضـعة للرقابة لمدقق ديوان المحاسبة الاتصال مع 

 من يراه مناسبام من العامله لديها لإتمام العملية الرقابية 
3.35 0.69 4.11 0.00 

85 
ي وم ديوان المحاســـبة بت صيـــ أحدث الأســـاليب في مجال الرقابة 

 المالية
3.22 1.05 1.65 0.10 
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5 
ملاحظـات واقتراحـات الديوان بعه الاعتبار من قبل تؤخـذ جميع 

 الجهات الخاضعة لرقابته
3.11 0.83 1.04 0.30 

88 
ـــة به  ـــبة معايير للرقابة المالية الحكومية خاص يمتلط ديوان المحاس

 أثناء ممارسة مهامه
3.06 1.44 0.35 0.73 

6 
 ي وم مـدقق الديوان بالرقابة على الكفاءة والفاعلية في اســـتخدام

 الموارد الاقتصادية للجهات الخاضعة لرقابته
2.98 1.08 -0.12 0.91 

2 
تمتد رقابه ديوان المحاسبة لتشمل جميع الوحدات الحكومية خارج 

 الكويت. 
2.95 1.24 -0.30 0.76 

2 
لا يوجــد تجــاوزات للفترات الزمنيــة المحــددة لت ــديم المعلومــات 

 ديوان المحاسبةالمطلوبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة 
2.86 0.86 -1.29 0.20 

80 
يركز ديوان المحاســبة في رقابته على المشــاريع الحكومية على رقابة 

 الأداء 
2.78 1.16 -1.51 0.14 

84 
ـــة  ـــبة  ظم المعلومات الحديثة في ممارس ـــتخدم ديوان المحاس يس

 الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لرقابته
2.68 1.11 -2.36 0.02 

3 
ـــبة  ـــلاحيات المناس تمنح التشرـــيعات النافذة لمدق ي الديوان الص

 لل يام برقابة الأداء
2.63 1.24 -2.35 0.02 

4 
يحق لديوان المحاســـبة معاقبة المخالفه واتخاذ الإجراءات اللازمة 

 بح هم
2.06 1.17 -6.46 0.00 

 

المبادئ الأســـاســـية لمعايير (  لاحب أن المتوســـطات الحســـابية لتطبيق 4 - 1من الجدول رقم )

ي وان الا حرافات ( 4.17 -2.06" تراوحـت ما به )المنظمـة الـدوليـة لأجهزة الرقـابـة العليـا "الا توســـاي

تخضـــع جميع أعلى متوســـا حســـابي كان للف رة " (ي حيث كان 8.44 -0.55المعيارية تراوحت ما به)

ــابي ــا حس ــبة" بمتوس ــالح الحكومية لرقابه ديوان المحاس ( وأن أدنى 0.22( وا حراف معياري )4.82) المص

ــبة معاقبة المخالفه واتخاذ الإجراءات اللازمة بح هم"  ــابي كان للف رة " يحق لديوان المحاس متوســا حس

 ( 6.02بمتوسا حسابي )
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( 3( وبشـــكـل عـام  لاحب أن جميع الف رات كـا ـت أعلى من الدرجة)8.82وا حراف معيـاري )

مدقق الديوان بالرقابة على الكفاءة والفاعلية في اســـتخدام الموارد الاقتصـــادية  باســـتثناء الف رات " ي وم

للجهـات الخـاضـــعة لرقابته" ي " تمتد رقابه ديوان المحاســـبة لتشـــمل جميع الوحدات الحكومية خارج 

الكويـت" ي " لا يوجـد تجـاوزات للفترات الزمنيـة المحـددة لت ـديم المعلومـات المطلوبة من قبل الجهات 

ــاريع الحكومية على رقابة ال ــبة في رقابته على المش ــبة" ي " يركز ديوان المحاس ــعة لرقابة ديوان المحاس خاض

يســـتخـدم ديوان المحاســـبة  ظم المعلومات الحديثة في ممارســـة الرقابة المالية على الجهات الأداء" ي " 

بة الأداء" ي المناسبة لل يام برقا الخاضـعة لرقابته" ي " تمنح التشرـيعات النافذة لمدق ي الديوان الصلاحيات

يحق لديوان المحاســبة معاقبة المخالفه واتخاذ الإجراءات اللازمة بح هم" والذي كا ت متوســطاتها أقل " 

 ( . 3من الدرجة )

( بشكل دال إحصائياي تم إجراء 3وللتعرف على البنود التي كا ت متوسطاتها الحسابية أعلى من الدرجة)

( 83ي 82ي 86ي 2ي 8ي 82ي 1واحدةي حيث أظهرت النتائج أن الف رات ذات الأرقام  )  " لعينةTاختبار "

فاقل ي وبالوقت  فسه متوسطاتها أعلى من  0.05" لها دالة عند مستوى Tوالتي كا ت قيم الإحصاد "

ية لأجهزة ول( ي مما يشير إا أن هذه البنود هي التي تطبق المبادئ الأساسية لمعايير المنظمة الد3الدرجة )

 بشكل واضح. "الرقابة العليا "الا توساي

ـــاد "80ي 2ي 2ي 6ي 88ي 5ي 85أما الف رات ) ـــائيا مما T( ف د كا ت قيم الإحص " لها غير دال إحص

ــا الافتراضي ) ــطات الف رات المرتبطة بهذه البنود لم تختلف على الوس ــير إا أن متوس ــكل دال 3يش ( بش

 إحصائيا. 

( والتي كا ت قيم 4ي 3ي 84( فهي )3كان دالة إحصائيا وقيمتها اقل من الدرجة)أما الف رات التي  

( مما يشير 3فاقل ي وبالوقت  فسه متوسطاتها اقل من الدرجة) 0.05" لها دال عند مسـتوى Tالإحصـاد "

ـــية لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة  ـــاس ـــكل كبير المبادئ الأس لعليا اإا أن هذه البنود لا تطبق بش

 .  ""الا توساي
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 ( 4 – 2جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية والا حرافات المعيارية لتطبيق المعايير العامة 

 " للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي 

 المتوسا الف رة الرقم
الا حراف 

 المعياري
"T" الدلالة 

 0.00 18.27 0.64 4.45 المطلوبيتمتع ديوان المحاسبة بالاست لال الما،  4

 0.00 16.75 0.64 4.34 يتمتع ديوان المحاسبة بالاست لال الإداري المطلوب 5

6 
يعبر مدقق ديوان المحاســـبة عن رأيه بدون تكثير من الجهة التي 

 يراقب عليها 
4.31 0.68 15.44 0.00 

8 
ي وم مدقق ديوان المحاســـبة بعمله في الدوائر والمؤســـســـات 

 . الحكومية بكل است لالية
4.22 0.62 15.68 0.00 

 0.00 12.61 0.75 4.19 ي وم ديوان المحاسبة بالرقابة المسب ة بكل حرية 1

82 
ــت لة ومحايدة في جميع  ــبة وجهة  ظر مس لموظف ديوان المحاس

 الأمور المتعل ة بكعمال الرقابة المالية 
4.08 0.80 10.74 0.00 

80 
المدق ه بكن يكو وا حاصـــله على مؤهل  هنـاك شروط في تعيه

 جامعي تخصص محاسبة
4.06 0.93 9.17 0.00 

83 
ــتمر لتنمية مهارات ــتمرار بالتعليم المس  يحرص الديوان على الاس

  مدق يه
3.92 1.04 7.19 0.00 

82 
تخضــع المشــاريع الحكومية لدراســة مســتفيضــة من قبل ديوان 

 المحاسبة قبل المواف ة عليها
3.83 0.82 8.16 0.00 

3 
يعتبر مدقق ديوان المحاسـبة محميام من  فوذ وسلطات الوزارات 

 والدوائر الحكومية
3.80 0.83 7.74 0.00 
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84 

يحرص ديوان المحـاســـبـة على تطوير مهارات مدق يه من خلال 

الـدورات العلميـة والتـدريبيـة والمهنية ســـواء الداخلية منها أم 

 الخارجية 

3.80 0.97 6.64 0.00 

85 
يت ـا  موظفو الـديوان دخولام كـافيـة ومتنـاســـبة مع الجهود 

 المبذولة لل يام بالعمل الرقابي
3.74 1.03 5.75 0.00 

2 
ـــبة لأهم التطورات في مجال  هناك مواكبة من قبل ديوان المحاس

 الرقابة المالية
3.73 0.95 6.20 0.00 

63 
ظمات الحديثة مع المنيتبادل ديوان المحاسبة الخبرات والأساليب 

 الإقليمية والدولية في مجال الرقابة المالية
3.71 1.05 5.38 0.00 

 0.00 6.60 0.83 3.69 يمارم ديوان المحاسبة رقابته على النشاط الذي يرغب باست لالية 2

 0.00 5.02 1.04 3.65 لموظفيه المشجعة يمنح الديوان الحوافز والمكاف ت 82

64 
المحاســـبة باســـتخدام التعاميم المكتوبة للاتصـــال ي وم ديوان 

 بمدق يه
3.61 1.00 4.84 0.00 

88 
لـديهم المعرفة  بـكن يكون مـدق ي الـديوان هنـاك شروط لتعيه

 والمهارة الأساسية لممارسة مهنة التدقيق 
3.60 0.90 5.39 0.00 

2 
لا يتعرض مدقق ديوان المحاسبة أثناء تكديته لعمله لضغوط من 

 التي ي وم بالرقابة عليها الجهات
3.45 1.03 3.49 0.00 

65 
ي وم ديوان المحاسبة بتطبيق العمليات الهادفة إا ضمان جودة 

 تنفيذ العملية الرقابية الكاملة بشكل كاف 
3.45 0.94 3.85 0.00 

62 

ــالح به  ــارب المص ــبة على تفادي وجود تض يحرص ديوان المحاس

ية عند تكليفهم بتنفيذ العمل مدق يه والوحدة الخاضـــعة للرقابة

 الرقابية

 

3.45 1.18 3.07 0.00 
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68 
ــل في  زاعات الديوان  ــت لة تفص ــة ومس عدم وجود هي ة مختص

 يؤدي إا تعثر العمل
3.37 1.18 2.48 0.02 

81 
ــتلزمات الرقابة المالية لمدق يه  توفر إدارة الديوان متطلبات ومس

 لدى الوحدات الخاضعة للرقابة
3.09 1.08 0.69 0.49 

60 
لا تفصـــل الســـلطة التنفيذية في الخلافات الناشـــ ة عن العملية 

 الرقابية به الديوان والجهة الخاضعة للرقابة
3.00 1.21 0.00 1.00 

 0.11 1.62- 1.32 2.73 يمنح قا ون الديوان الحصا ة الكافية لمدق ي الديوان 86

66 
 يتولون مهمة التدقيق فيلا يوجـد   ص في أعداد المدق ه الذين 

 ديوان المحاسبة
2.70 1.16 -2.36 0.02 

 

(  لاحب أن المتوســـطات الحســـابية لتطبيق المعايير العامة  للمنظمة  4 – 2من الجـدول رقم)

( وان الا حرافات المعيارية تراوحت 4.45-2.70" تراوحت ما به )الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســاي

 يتمتع ديوان المحاسبة بالاست لال الما،(ي حيث أن أعلى متوسـا حسابي كان للف رة " 8.36 -0.26ما به )

(ي وأن أدنى متوســا حسابي كان 0.24( با حراف معياري )4.45المطلوب " والتي بلر متوسـطها الحسـابي )

التي بلر "و  ق ه الـذين يتولون مهمة التدقيق في ديوان المحاســـبةلا يوجـد   ص في إعـداد المـد للف رة "

(. وبشكل عام  لاحب أن جميع الف رات كا ت أعلى من 8.82( با حراف معياري )6.20متوسطها الحسابي )

ــا ة الكافية لمدق ي الديوان " ي "3الدرجة ) ــتثناء الف رات " يمنح قا ون الديوان الحص د   ص لا يوج ( باس

ن والتي كا ت متوسطاتها أقل م د المدق ه الذين يتولــــــــون مهمة التدقيق في ديوان المحاسـبة"في إعدا

 (.  3الدرجة )

( بشــكل دال إحصائياي 3وللتعرف على البنود التي كا ت متوسـطاتها الحسـابية أعلى من الدرجة)

ي 1ي 62ي 8ي 6ي 5ي 4)  " لعينـة واحـدةي حيث أظهرت النتائج أن الف رات ذات الأرقامTتم إجراء اختبـار "

ــاد "68ي 62ي 65ي 2ي 88ي 64ي 82ي 2ي 63ي 2ي 85ي 62ي 84ي 3ي 82ي 83ي 80ي 82 " T( والتي كا ت قيم الإحص

(ي مما يشــير أن هذه 3فاقل وبالوقت  فســه متوســطاتها أعلى من الدرجة ) 0.05لها دالة عند مســتوى 

 لية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي  بشكل واضح.البنود هي االتى تطبق المعايير العامة  للمنظمة الدو 
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" لها غير دال إحصـــائيا مما يشـــير إا أن Tالإحصـــاد " ( ف د كان قيم 86ي 80ي 81أما الف رات )

 ( بشكل دال إحصائيا. 3متوسطات الف رات المرتبطة بهذه البنود لم تختلف على الوسا الافتراضي )

( والتي كان 66( فهي الف رة  )3صـــائيا وقيمتها اقل من الدرجة)أما الف رات التي كا ت دالة إح

( مما 3فاقل ي وبالوقت  فسـه متوسطاتها اقل من الدرجة) 0.05" لها دال عند مسـتوى Tقيم الإحصـاد "

ــكل كبير هذا البند من المعايير العامة  للمنظمة الدولية لأجهزة  ــبة لا يطبق بش ــير إا أن ديوان لمحاس يش

 عليا "الا توساي " .الرقابة ال

 

 ( 4 – 3جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية والا حرافات المعيارية لتطبيق المعايير الميدا ية

 "للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي 

 المتوسا الف رة الرقم
الا حراف 

 المعياري

"T" الدلالة 

 0.00 17.21 0.69 4.48 ق ه.من قبل المدي وم مراقب الإدارة بمتابعة الت ارير الم دمة  83

2 
فـات المالية  ـ ي وم مـدقق الـديوان بالتككد من أن جميع التصرـ

 متف ة وال وا ه والأ ظمة المرعية 
4.38 0.68 16.07 0.00 

 0.00 14.73 0.72 4.33 ي وم مدقق الديوان بجمع الأدلة الكافية أثناء عملية التدقيق 88

 0.00 14.26 0.73 4.30 ي وم مراقب الإدارة بالإشراف على المدق ه  86

2 
ي وم مـدقق الديوان بالتككد من أن الســـجلات المالية تحتوي 

 على معلومات صحيحة وموثوق بها.
4.29 0.71 14.47 0.00 

 0.00 11.74 0.84 4.24 ي وم مدير ال طاع الرقابي بمتابعة الت ارير الرقابية باستمرار. 8

1 
ي وم مــدقق الــديوان بــالتــككــد من أن الإجراءات الرقــابيــة في 

 الوزارات والجهات الحكومية كافية وفعالة.
4.05 0.81 10.24 0.00 

82 
يتككد مدقق ديوان المحاســـبة من أن الإ فاق في المســـتندات 

 تستند إا  ظام ساري العمل به.
4.03 0.80 10.36 0.00 
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82 
العامة وف ام لل وا ه والنظم واللوائح تتم مصرـــوفات المواز ة 

 الإدارية والمالية والمحاسبية النافذة.
3.98 0.81 9.76 0.00 

81 
يتم تحصـــيـل إيرادات المواز ـة العـامـة وف ام لل وا ه والنظم 

 واللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية النافذة.
3.98 0.77 10.28 0.00 

80 
دء قبـل الب لعمليـة التـدقيقي وم مـدقق الـديوان بـالتخطيا 

 بتنفيذ العملية الرقابية.
3.92 0.85 8.62 0.00 

85 
ـــباب الإ فاق الفعع عن  ـــبة في أس يبحث مدقق ديوان المحاس

 الإ فاق الم در في المواز ة العامة.
3.84 0.91 7.40 0.00 

2 
ي وم مـدقق الـديوان بـاختيار الأســـاليب الرقابية التي يجب 

 تتناسب ووبيعة عمل الجهات التي يراقب عليهااتباعها والتي 
3.78 0.75 8.23 0.00 

84 
ي وم مراقب الإدارة بتســـهيل مهمة المدق ه المســـ ول عنهم 

 يلزمهم لل يام بواجبهم. بتوفير كل ما
3.73 1.09 5.40 0.00 

6 
ي وم مـدقق الـديوان بـدراســـة  ظـام الرقابة الداخلية للجهة 

 الخاضعة لرقابته.
3.65 0.88 2.00 0.05 

5 
ي وم ديوان المحاسـبة بوضـع بر امج مفصل للرقابة المالية على 

 الوزارات والجهات الحكومية.
3.52 1.06 3.92 0.00 

3 
ي وم مدقق الديوان بالتعاون مع المدقق الداخع لغرض إحكام 

 الرقابة الداخلية.
3.24 0.96 1.96 0.05 

 0.09 1.75- 0.94 2.79 يعتمد مدقق الديوان في عمله على  تائج عمل المدقق الداخع.   4

 

ـــابية لتطبيق المعايير الميدا ية  للمنظمة  4 – 3من الجدول رقم) ـــطات الحس (  لاحب أن المتوس

المعيارية تراوحت (  وان الا حرافات 4.48-2.79" تراوحت ما به )الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي

ــــي كان للف رة " (ي حيث 8.02 -0.21) ما به ــابـ ي وم مراقب الإدارة بمتابعة الت ارير أعلى متوســا حس

(ي وأن أدنى متوسا حسابي كان 0.22( وا حراف معياري)4.41الم دمة من قبل المدق ه" بمتوسـا حسابي )

( با حراف 6.22يعتمد مدقق الديوان في عمله على  تائج عمل المدقق الداخع " بمتوسا حسابي) للف رة "

 (. 0.24معياري )

  



www.manaraa.com

 76 

(  "  4( باستثناء الف ـــرة رقم ) 3وبشكل عام  لاحب أن جميع الف رات كا ت أعلى من الدرجة )

كان متوسطاتها أقـــــــــــــــل من والتي  "يعتمد مدقق الديوان في عمله على  تائج عمل المدقق الداخع.  

( 4فاقل باستثناء الف رة رقم) 0.05" كا ت دالة عند مسـتوى T( ي كما أن جميع قيم الإحصـاد"3الدرجة )

ـــاد " ـــير أن هذه البنود هي االتى تطبق من Tوالتي كا ت قيم الإحص ـــائيا ي مما يش " لها ليس دال إحص

 بة العليا "الا توساي  بشكل واضح.المعايير الميدا ية  للمنظمة الدولية لأجهزة الرقا

" لها لم يبلر مســـتوى الدلالة الإحصـــادي وهذا T(   لاحب أن قيمة الإحصـــاد "4أما ال فرة رقم)

 (.  3يشير إا أن  قيمة متوسطها لم يختلف عن الوسا الافتراضي)

 ( 4 – 4جدول رقم )

 الت ريرالمتوسطات الحسابية والا حرافات المعيارية لتطبيق معايير 

 "للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي 

 المتوسا الف رة الرقم
الا حراف 

 المعياري
"T" الدلالة 

ي دم ت رير الديوان الســـنوي لمجلس الأمة بالموعد المحدد دون  8

 تكخير. 
4.31 0.83 2.73 0.01 

ي وم ديوان المحـاســـبـة بـإعداد الت ارير المالية بشـــكل مفهوم  5

 وواضح. 
4.31 0.61 17.10 0.00 

 0.00 7.82 1.27 4.26 للديوان اسم الجهة التي سيرسل لها .يتضمن الت رير السنوي  80

ي دم الديوان ت ارير غير الت رير السنوي لمجلس الأمة كلما وجد  6

 ضرورة لذلط.  
4.11 0.93 9.57 0.00 

ي وم ديوان المحاســبة بالإشــارة إا التشرــيع أو الســلطات التي  2

 تنص على إجراء الرقابة المالية.  
4.05 0.92 9.01 0.00 

ي وم ديوان المحاسـبة بتضمه ت اريره المالية مواضع الا حرافات  88

 في الجهات الخاضعة للرقابة.
4.03 0.98 8.46 0.00 
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 0.00 8.31 0.93 3.98 للديوان تاريخ تنفيذ العملية الرقابيةيتضمن الت رير السنوي  1

ي وم ديوان المحاسـبة بتضمه ت اريره المالية أسباب الا حرافات  86

 في الجهات الخاضعة للرقابة.
3.81 1.02 6.36 0.00 

ــاوات التي قام بها الديوان  4 ــنوي كافة النش ــمن الت رير الس يتض

 وي وم بعرض هذه النشاوات بكل موضوعيه ومصداقية. 
3.77 1.12 5.45 0.00 

يتضمن الت رير السنوي معوقات عمل الديوان ومجموعة الردود  3

 على ملاحظاته. 
3.62 1.20 4.06 0.00 

تغيير كما أعد من يعبر مـدقق ديوان المحـاســـبة عن رأيه بدون  2

 قبله.
3.56 0.89 4.93 0.00 

ي وم ديوان المحاسبة بالإشارة إا المعايير التي وب ت عند ال يام  2

 بالعملية الرقابية. 
3.13 1.18 0.85 0.40 

 

الت رير  للمنظمة (  لاحب أن المتوســـطات الحســـابية لتطبيق معايير  4 – 4من الجـدول رقم)

( وان الا حرافات المعيارية تراوحت 4.31-3.13" تراوحت ما به )الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســاي

ي دم ت رير الديوان السنوي لمجلس الأمة (ي حيث أعلــى متوسا حسابي كان للف رة " 8.62-0.28ما به )

(ي وأن أدنى متوسا حسابي 0.13( وا حراف معياري) 4.38بالموعــــد المحدد دون تكخير " بمتوسا حسابي )

بمتوسا  " ي وم ديوان المحاسبة بالإشارة إا المعايير التي وب ت عند ال يام بالعملية الرقابية كان للف رة "

 (. 8.81( با حراف معياري )3.83حسابي )

ـــن   ـــلى  م ـــت أع ـــا  ـــرات ك ـــ  ـــف ـــع ال ـــي ـــم ـــب أن ج ـــلاح ـــام   ـــل ع  وبشــــــك

ــاد "( ي كما أن ج3الدرجة ) ــتوى Tميع قيم الإحص ــير أن هذه   0.05" كا ت دالة عند مس فاقل ي مما يش

البنود هي االتى تطبق من معـايير الت رير  للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســـاي  بشـــكل 

 واضح.

ي وم ديوان المحاسبة بالإشارة إا المعايير التي وب ت عند ال يام بالعملية  ( "2باسـتثناء ال فرة )

فاقل ي حيث لم تبلر قيمة  0.05" لها غير دالة إحصـــائيا عند مســـتوى T" والتي قيم الإحصـــاد " الرقابية

ا س" لها مسـتوى الدلالة الإحصـائية وهذا يشـير إا أن متوسطها الحسابي لم يختلف عن الوTالإحصـاد "

  ( .3الافتراضي)
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وبعد اسـتعراض اسـتجابات أفراد عينة الدراسـةي سـوف ي وم الباحث باختبار فرضيات الدراسةي  

وقبل البدء باختبار فرضـيات الدراسـة سـوف ي وم الباحث بالتح ق من أن البيا ات تتوزع بشكل وبيعي 

 ئج ذلط. ( يبه  تا 5-4سيمروف والجدول رقم)  –من خلال إجراء اختبار كيمروف 

 ( 5-4جدول رقم) 

 سيمروف للتوزيع الطبيعي لبيا ات الدراسة. – تائج اختبار كيمروف 

 الدلالة "ز" الا حراف المعياري المتوسا الحسابي المجال

 0.95 0.53 0.57 3.17 المبادئ الأساسية

 0.72 0.70 0.50 3.65 المعايير العامة

 0.24 1.03 0.79 3.96 المعايير الميدا ية

 0.14 1.15 0.91 3.93 معايير الت رير

 

وهذا يشير إا  0.05( يتضـح أن جميع قيم )ز( لم تكن دالة عند مسـتوى  5-4من الجدول رقم) 

 أن البيا ات تتوزع بشكل وبيعيي وهذا ي ود ا إا اختبار الفرضيات.   

 اختبار الفرضيات :

 الفرضية الرئيسة : 

H0 : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية به المتغيرات المست لة مجتمعة وبه فاعلية رقابة ديوان

 المحاسبة بدولة الكويت. 

H1 : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية به المتغيرات المست لة مجتمعة وبه فاعلية رقابة ديوان

 المحاسبة بدولة الكويت. 

( يوضح  4 – 6"  لعينة واحدة والجدول رقم)  Tبار "لرجابة عن هذه الفرضية تم إجراء اخت

  تائج هذه الفرضية الرئيسة . 
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 (  2-4 جدول رقم)

 " للفرضية الرئيسة .  T تائج اختبار "

 الا حراف المعياري المتوسا الحسابي
"T  " 

 المحسوبة
 الدلالة

 "T " 

 الجدولية 

3.61 0.55 8.98 0.00 1.99 

 

( أكبر من قيمتها الجدوليةي وبما 8.98" المحسوبة )  Tيتضح بان قيمة "(  4 – 6من الجدول رقم)

أن قاعدة ال رار هي : ت بل الفرضية الصفرية إذا كا ت ال يمة المحسوبة أقل من ال يمة الجدوليةي وترفض 

الفرضــية الصــفرية إذا كا ت ال يمة المحســوبة أكبر من ال يمة الجدوليةي  وهذا يشــير إا رفض الفرضــية 

( والتي تنص على: يوجد علاقة ذات دلالة إحصـــائية به H1( وقبول الفرضـــية البديلة )H0الصـــفريـة)

 المتغيرات المست لة مجتمعة وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة الكويت. 

 الفرضية الأوا: 

H0       : ــية في الرقابة الحكومية وف ام ــاس ــائية به تطبيق المبادئ الأس لا يوجد علاقة ذات دلالة إحص

لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســاي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاســبة 

 بدولة الكويت. 

H1       :ـــي ـــاس ـــائية به تطبيق المبادئ الأس ام ة في الرقابة الحكومية وف يوجد علاقة ذات دلالة إحص

لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســاي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاســبة 

 بدولة الكويت. 

( يوضح  4 – 7" لعينة واحدة والجدول رقم)  Tلرجابة عن هذه الفرضية تم إجراء اختبار "

  تائج الفرضية الأوا . 

 ( 2-4 جدول رقم)

 " للفرضية الأوا .  T تائج اختبار "

 " الجدولية T"  الدلالة "  T" الا حراف المعياري المتوسا الحسابي

3.17 0.57 2.42 0.02 1.99 
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( أكبر من قيمتها الجدوليةي وبما 2.42" المحسوبة )  T( يتضح بان قيمة " 4 – 7من الجدول رقم)

الصفرية إذا كا ت ال يمة المحسوبة أقل من ال يمة الجدولية ي وترفض أن قاعدة ال رار هي : ت بل الفرضية 

الفرضية الصفرية إذا كا ت ال يمة المحسوبة أكبر من ال يمة الجدوليةي  وهذا يشير إا رفض الفرضية 

( والتي تنص على:  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به  تطبيق H1( وقبول الفرضية البديلة )H0الصفرية)

المبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي"  وبه 

 فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة الكويت.  

 الفرضية الثا ية:  

H0      : لالة إحصائية به تطبيق المعايير العامة في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير لا يوجد علاقة ذات د

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي" وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة 

 الكويت. 

H1      :  ف ام لمعايير و يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به تطبيق المعايير العامة في الرقابة الحكومية

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي" وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة 

 الكويت. 

( يوضح  4 – 8" لعينة واحدة والجدول رقم)  Tلرجابة عن هذه الفرضية تم إجراء اختبار "

  تائج  الفرضية الثا ية. 

 ( 4 – 8جدول رقم)  

 " للفرضية الثا ية  T تائج اختبار "

 " الجدولية T"  الدلالة "  T" الا حراف المعياري المتوسا الحسابي

3.65 0.50 10.57 0.00 1.99 

( أكبر من قيمتها الجدولية ي 10.57" المحسوبة )  T(  يتضح بان قيمة " 4 – 8من الجدول رقم)

ال يمة المحسوبة أقل من ال يمة الجدولية ي وبما أن قاعدة ال رار هي : ت بل الفرضية الصفرية إذا كا ت 

وترفض الفرضية الصفرية إذا كا ت ال يمة المحسوبة أكبر من ال يمة الجدوليةي  وهذا يشير إا رفض الفرضية 

( والتي تنص على: يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به  تطبيق H1( وقبول الفرضية البديلة )H0الصفرية)

قابة الحكومية وف ام لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي"  وبه المعايير العامة في الر 

 فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة الكويت.
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 الفرضية الثالثة : 

H0     :  لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به تطبيق المعايير الميدا ية في الرقابة الحكومية وف ام

لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي" وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة 

 بدولة الكويت. 

H1     : ام لمعايير  ية في الرقابة الحكومية وفيوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به تطبيق المعايير الميدا 

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي" وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة 

 الكويت. 

( يوضح  4 – 9" لعينة واحدة والجدول رقم)  Tلرجابة عن هذه الفرضية تم إجراء اختبار "

  تائج الفرضية الثالثة. 

 ( 4 – 9جدول رقم)

 " للفرضية الثالثة   T تائج اختبار "

 " الجدولية T"  الدلالة "  T" الا حراف المعياري المتوسا الحسابي

3.88 0.61 11.60 0.00 1.99 

( أكبر من قيمتها الجدوليةي وبما 11.60" المحسوبة )  T( يتضح بان قيمة " 4 – 9من الجدول رقم)

الصفرية إذا كا ت ال يمة المحسوبة أقل من ال يمة الجدوليةي وترفض أن قاعدة ال رار هي: ت بل الفرضية 

الفرضية الصفرية إذا كا ت ال يمة المحسوبة أكبر من ال يمة الجدوليةي  وهذا يشير إا رفض الفرضية 

( والتي تنص على:  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به  تطبيق H1( وقبول الفرضية البديلة )H0الصفرية)

يير الميدا ية في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي"  وبه المعا

 فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة الكويت.  

 الفرضية الرابعة : 

H0     :  لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصـــائية به تطبيق معايير إعداد الت ارير في الرقابة الحكومية

وف ـام لمعـايير المنظمـة الـدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســـاي"  وبه فاعلية رقابة ديوان 

 المحاسبة بدولة الكويت. 
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H1     :  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به تطبيق معايير إعداد الت ارير في الرقابة الحكومية وف ام

لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توساي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة 

 بدولة الكويت. 

( يوضح  4 - 10دول رقم)" لعينة واحدة والج  Tلرجابة عن هذه الفرضية تم إجراء اختبار "

  تائج الفرضية الرابعة . 

 ( 4 – 10جدول رقم)

 " للفرضية   T تائج اختبار "

 " الجدولية T"  الدلالة "  T" الا حراف المعياري المتوسا الحسابي

3.86 0.64 10.82 0.00 1.99 

 

قيمتها الجدوليةي وبما أن ( أكبر من 10.82" المحسوبة )  T( يتضح بان قيمة " 4 – 10من الجدول رقم)

قاعدة ال رار هي: ت بل الفرضية الصفرية إذا كا ت ال يمة المحسوبة أقل من ال يمة الجدوليةي وترفض 

الفرضية الصفرية إذا كا ت ال يمة المحسوبة أكبر من ال يمة الجدوليةي  وهذا يشير إا رفض الفرضية 

تنص على : يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية به  ( والتي H1( وقبول الفرضية البديلة )H0الصفرية)

تطبيق معايير إعداد الت ارير في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا 

 "الا توساي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاسبة بدولة الكويت.
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 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات  

 

  . النتائج 

 

 . التوصيات 
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 النتـــائـــج:

في ضوء الدراسة الميدا ية و تائج التحليل الإحصاد التي تم عرضها في الفصل الرابع تم التوصل 

 للنتائج التالية: 

توجـد علاقـة ذات دلالـة إحصـــائيـة به المتغيرات المســـت لة مجتمعة وبه فاعلية رقابة ديوان  .8

 المحاسبة في دولة الكويت. 

ات دلالة إحصــائية به  تطبيق المبادئ الأســاســية في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير يوجد علاقة ذ .6

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســـاي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاســـبة في دولة 

 الكويت.  

يوجـد علاقـة ذات دلالـة إحصـــائيـة به تطبيق المعـايير العامة في الرقابة الحكومية وف ام لمعايير  .3

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســـاي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاســـبة في دولة 

 الكويت. 

ام لمعايير ابة الحكومية وف يوجـد علاقـة ذات دلالة إحصـــائية به  تطبيق المعايير الميدا ية في الرق .4

المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا "الا توســـاي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاســـبة في دولة 

 الكويت.  

يوجـد علاقـة ذات دلالـة إحصـــائيـة به  تطبيق معايير إعداد الت ارير في الرقابة الحكومية وف ام  .5

 العليا "الا توســـاي"  وبه فاعلية رقابة ديوان المحاســـبة فيلمعايير المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة 

 دولة الكويت.  

 هناك تدنفي في تطبيق المبادئ الأساسية في الرقابة الحكومية المرتبطة في الجوا ب التالية:  .2

عدم قيام مدقق الديوان بالرقابة على الكفاءة والفاعلية في اســـتخدام الموارد الاقتصـــادية  -

وتتفق هذه النتيجة جزئيام مع ما جاءت به دراســـة ديوان ة لرقابته للجهـات الخـاضـــع

( والتي أوصـــت بتركيز التدقيق على النواحي المالية وال ا و ية 1995المحاســـبة الأردني)

 والاقتصادية بالإضافة للنواحي المحاسبية . 

 لا تمتد رقابة ديوان المحاسبة لتشمل جميع الوحدات الحكومية خارج الكويت.  
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يوجد تجاوزات للفترات الزمنية المحددة لت ديم المعلومات المطلوبة من قبل الجهات    

 الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. 

لا يركز ديوان المحاسبة في رقابته على المشاريع الحكومية على رقابة الأداءي وتتفق هذه  

جهزة الرقابية أن ( والذي أشار إا أن على الأ 2000النتيجة مع ما توصل إليه ا غلريد)

تعالج عمليات الرقابة على الأداء عدد من المواضيع  والاتجاهات التي تغطي ال طاع 

 الحكومي بكامله. 

لا يستخدم ديوان المحاسبة  ظم المعلومات الحديثة في ممارسة الرقابة المالية على الجهات  

المحاسبة  الخاضعة لرقابتهي وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة ديوان

( والذي أشار إا أهمية تطوير التشريعات المالية بما يتناسب مع الت دم 1995الأردني)

 العلمي والفني. 

 يلا تمنح التشريعات النافذة لمدق ي الديوان الصلاحيات المناسبة لل يام برقابة الأداء 

والتي ( 1995وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة ديوان المحاسبة الكويتي )

أوصت بدراسة التشريعات ال ائمة وإصدار ما يلزم منها وف ام لما تظهره الحاجة حفاظام على 

 الموارد وضما ام لحسن استخدامها. 

النتيجة  وتتفق هذهلا يحق لديوان المحاسبة معاقبة المخالفه واتخاذ الإجراءات اللازمة بح همي  

( والذي أشار إا ال يام بالإجراءات 1995لأردني)جزئيام مع ما جاءت به دراسة ديوان المحاسبة ا

 لمعاقبة جرائم الاختلام والتزوير والهدر في الأموال العامة.  

 هناك تدنفي في تطبيق المعايير العامة في الرقابة الحكومية المرتبطة في الجوا ب التالية:  .1

 لا  يمنح قا ون الديوان الحصا ة الكافية لمدق ي الديوان.  -

 د   ص في إعداد المدق ه الذين يتولون مهمة التدقيق في ديوان المحاسبة.يوج  -

 هناك تدنفي في تطبيق المعايير الميدا ية في الرقابة الحكومية المرتبطة في الجوا ب التالية:  .2

لا يعتمد مدقق الديوان في عمله على  تائج عمل المدقق الداخع ي وتتفق هذه النتيجة جزئيام  

( والتي أوصت بضرورة ال يام بتدريب 1995به دراسة ديوان المحاسبة الأردني )مع ما جاءت 

 المدق ه على إجراء فحوصات لأ ظمة الضبا الداخع والوقوف على أوجه ال صور فيها. 
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 التــوصيـــات: 

في ضوء النتائج الساب ة التي توصلت إليها الدراسة ف د خلصت هذه الدراسة إا مجموعة من 

 ت التي يكمل الباحث أن تساهم في تطوير العمل الرقابي في ديوان المحاسبة بدولة الكويت:التوصيا

ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول العوامل التي تؤثر على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة 1)  

 الكويتي مثل العوامل الشخصية والوظيفية للكوادر العاملة في التدقيق. 

 ( العمل على تعديل قا ون ديوان المحاسبة بحيث يتضمن الآتي : 2

 النص صراحة على قيام ديوان المحاسبة برقابة الأداء إا جا ب الرقابة المالية الت ليدية.  -

النص على إخضاع كافة الجهات والإدارات والمصالح الحكومية لرقابة ديوان المحاسبة داخل  -

 البلاد و خارجها . 

 مل على تكمه الحصا ة الكافية لحماية مدق ي ديوان المحاسبة . الع3) 

العمل على زيادة مدق ي ديوان المحاسبة بما يكفل التوزيع العمل ليغطي جميع جوا ب  4)  

 العملية الرقابية من أجل تفعيل الرقابة في ديوان المحاسبة الكويتي. 

ملية المحاسبة لمواكبة التطورات المتسارعة في عضرورة تحديث وتطوير الرقابة المالية في ديوان 5)  

 الرقابة المالية الحكومية. 

إيجاد تشريعات تمنح ديوان المحاسبة الحق في إحالة المخالفات المالية المكتشفة إا النيابة 6 ) 

 العامة لاتخاذ إجراءات المساءلة اللازمة . 

ات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ( ضرورة اهتمام السلطات العليا في دولة الكويت والجه7

بت ارير الرقابة المالية والعمل على معالجة مايرد بها من ملاحظات وتوجيهات حفاظا على 

 الأموال العامة للدولة .
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 المراجع العلمية المعتمدة

 

 

 

 

 

 أولام : الأدبيات العربية .

 

 ثا يام : الأدبيات الأجنبية . 
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 العلمية المعتمدةالمراجع 

 

 أولام : المراجع العربية : 

 الكتب العربية:   -أ 

ي الرقابة على أداء الجهاز الإداري دراسة علمية وعملية في النظم 8221بطيخي رمضان محمدي  .8

 الوضعية والإسلاميةي ال اهرةي  دار النهضة العربية. 

ي مدخل إا التدقيق من الناحية النظرية والعمليةي عماني دار وائل للطباعة 2006التميميي هاديي  .6

 والنشر. 

ي دور رقابة ديوان المحاسبة دراسة قا و ية وم ار ـةي عماني دار الث افة 8222جابري عبد الرؤوفي  .3

 للنشر. 

شورات بيروتي من ي دراسة قا و ية م ار ـة في قوا ه هي ات الرقابة العلياي6004جابري عبد الرؤوفي  .4

 الحلبي ال ا و ية. 

 ي الرقابة المالية في ال طاع الحكومي ي عمان ي جهينة للنشر . 6005حماد ي أكرم ابراهيم ي  .5

 

ي اسس المالية العامةي عماني دار وائل للطباعة 6005الخطيبي خالد شحادة وشاميةي احمد زهيري  .2

 والنشر.

لية ا ت اديه لمعايير المراجعة الدولية لبيان مدى ي دراسة تحلي 6006الشامي ي مصطفى احمد ي  .2

 ي الكويت .2إمكا ية تطبي ها على المستوى المحع ي المجلة العربية للعلوم الإدارية ي مجلد 

 شكريي فهمي محمودي ) لات (ي الرقابة المالية العلياي دار مجدلاويي عمان.   .1

حية النظرية والعمليةي عماني دار وائل ي علم تدقيق الحسابات النا6004عبداللهي خالد امهي  .2

 للطباعة والنشر.

 ي الرقابة المالية العليا دراسة م ار ــة. 6005العموريي محمد رسولي  .80

 ي مبادئ المالية العامةي الإسكندريةي الفتح للطباعة والنشر.   8224عوض اللهي زينب حسهي  .88

ظل المعايير الأمريكية والدوليةي  ي أساسيات التدقيق في8222ال اضيي حسه ودحدوحي حسهي  .86

 عماني مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.



www.manaraa.com

 89 

ي الرقابة الادارية والمالية على الاجهزة الحكومية دراسة 8221ال بيلاتي حمدي سليمان سحيماتي  .83

 تحليلية وتطبي يةي عماني مكتبـــة دار الث افة.  

النظرية والتطبيق ي الاسكندرية ي مطبعة ي الرقابة المالية به  8221الكفراوي ي عوف محمود ي  .84

 الا تصار .

 المعجم الوسيا ي ) لا ت ( ي دار المعارف ي ال اهرة .  .85

 

 الدوريات والنشرات العربية: –ب 

ي إمكا ية تطبيق رقابة الأداء من قبل الأجهزة العليا للرقابةي تو سي 6004بنوري عبدالمنعم رمضاني  .8

المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في الدول مجلة الرقابة الماليةي منشورات 

 .  44العربيةي العدد 

ي  المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل 8225جهاز المحاسبات المركزي بجمهورية مصر العربية ي  .6

الدورة  اسبة يالرقابي ي دراسة م دمة إا المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمح

 الخامسة ي بيروت  .

ي تدقيق وت ييم كفاءة الأداء وفعالية المشاريع الإنمائية فـي الدول الناميةي 8215دهمشي  عيمي  .3

 دراساتي المجلد الثاني عشر العدد الخامس.

 ي رقابة الأداء على قطاع الخدمات ي عمان  .  6008ديوان المحاسبة الاردني ي  .4

ي  المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل الرقابي ي دراسة م دمة  8225ني ي ديوان المحاسبة الأرد .5

 اا المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ي الدورة الخامسة ي بيروت  . 

 ي مجلة الرقابةي السنـة الاواي العدد الاولي الكويت.6005ديوان المحاسبة الكويتيي  .2

 

الكويتيي المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل الرقابيي دراسة م دمة اا  ديوان المحاسبة .2

 . 8225المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةي الدورة الخامسةي بيروتي 

ي مشاكل تطبيق معايير الرقابة الدولية في الأجهزة الرقابيةي تو سي 6003عبد الصبوري محسن فتحيي  .1

لرقابة الماليةي منشورات المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في الدول مجلة ا

 .43العربيةي العدد 
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ي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ي مجلة  6005الغريب ي عبدالمنعم ي  .2

 الرقابة ي الكويت .  

الرقابة الداخلية الأهداف والم وماتي تو سي مجلة الرقابة الماليةي ي 6005اللافيي سامي معمر مختاري  .80

 .42منشورات المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في الدول العربيةي العدد 

 .   8221المؤتمر السادم عشر للمنظمة الدولية للهي ات العليا للرقابـة الماليةي  .88

 

 :  ةالرسائل الجامعي –ج 

ي ت ييم دور ديوان المحاســبة في الرقابة على أداء المؤســســات  6003بهاء ســميح حســه عثمان ي  .8

 العامة في الأردن دراسة ميدا ية ي رسالة ماجستير غير منشورة ي جامعة آل البيت ي عمان .

لية الدو ي رقابة ديوان المحاسبة في الأردن في ضوء مبادئ المنظمة 8221عبداللهي  ضال فريد محمدي  .6

 لأجهزة الرقابـــة العليا ) الا توساي (ي رسالة ماجستير غير منشورةي جامعة آل البيتي عمان.  

ي الرقابة المالية ودورها الاقتصادي في ال طاع العامي رسالة دكتوراه غير 8228كويفاتيةي محمدي  .3

 منشورةي جامعة حلـبي سوريا. 

 

 ال وا ه والتعليمات والا ظمة : –د  

ي معايير وتوجيهات للرقابة على الأداء استنادا إا المعايير الرقابية والتجربة 6000أ غلريدي تونيي  .8

 العملية للا توسايي ترجمة الساويي وــــارقي السويد.

 ي دليل ديوان المحاسبة ي الكويت . 6005ديوان المحاسبة الكويتي ي  .6

 بة المالية الت ليديةي ترجمة الساويي وارق.ي دليل الرقا8222ديوان المحاسبة الووني السويديي  .3

 وتعديلاته.  8224( لسنـة  30ي  قا ون ديوان المحاسبةي رقم ) 8226الكويتي  .4

ي التوجيهات التنفيذية للرقابة المالية على الأداء ي ديوان المحاسبة الووني  6004كيال لارسن ي  .5

 السويدي ي ترجمة الساوي ي وارق ي ستوكهولم .

 ي أخلاقيات المهنةي مؤتمر الا توسـاي السابع عشري سي ول.6008ايير الرقابيةي لجنة المع .2

 ي المعايير الرقابيةي مؤتمر الا توسـاي السابع عشري سي ول. 6008لجنة المعايير الرقابيةي  .2

 ي دستور دولة الكويتي الكويت.  8226المجلس التكسيسيي  .1
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Abstract 

The Impact of Implementing the Standards of the International 

Organization of Supreme Audit Institutions on the 

Effectiveness of the Audit Bureau in the State of Kuwait 

Prepared by: Mamdouh Zayed Al Inizi 

Supervised by: Dr. Sulaiman Atiyyeh 

This study aims at identifying the impact of implementing the 

standards of the International Organization of Supreme Audit 

Institutions on the effectiveness of the Audit Bureau in the State of 

Kuwait. This study is divided into two parts. Part one addresses the 

theoretical aspects of introducing INTOSAI, and presents a briefing 

and analysis of its audit principles and standards, highlighting the 

accounting standards on financial control and an introduction of the 

Kuwaiti Audit Bureau: its evolution, independence, hierarchical 

organization, specialties, the entities subject to its control, the types 

of reports it issues and its relation with the legislative and executive 

authorities. Part two is dedicated to the field study applied on a 

number of auditors, supervisors, and members of the technical 

offices. 

To achieve the goals of this study, data were collected via a 

questionnaire that was distributed to the study sample, in addition to 

reports and studies issued by the Bureau. Sixty-nine Heather M 

questionnaires were distributed to a deliberate, random sample. All 

the fully filled questionnaires were retrieved, studied and statistically 

analyzed. A set of analytical methods were used to analyze the data 

including percentages, descriptive statistics, means and standard 

deviations,  
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 in addition to the (T) test on the computer and by using the 

(SPSS) statistical package. 

The study arrived at a set of conclusions, including:  

1. There is a significant statistical relation among the independent 

variables collectively, and the effectiveness of the Kuwaiti Audit 

Bureau's control.  

2. There is a significant statistical relation between implementing 

the basic principles of government control according to 

INTOSAI standards, and the effectiveness of the Kuwaiti Audit 

Bureau.  

3. There is a significant statistical relation between implementing 

the general standards of control according to INTOSAI 

standards, and effectiveness of the Kuwaiti Audit Bureau's 

control.  

4. There is a significant statistical relation between implementing 

the field standards in control according to INTOSAI standards, 

and the effectiveness of the Kuwaiti Audit Bureau's control. 

5. There is a significant statistical relation between reporting in 

government control according to INTOSAI standards, and the 

effectiveness of the Kuwaiti Audit Bureau's control.  

6. There is a shortage in implementing the basic principles of 

government control in terms of the auditors' control over 

efficiency and effectiveness in using economic resources by 

entities subject to the auditors' control, the Bureau's scope of 

control to include all government units outside Kuwait, its extent 

of focus on performance control, ts use of modern information 

systems in its work, its authority to control performance, and its 

entitlement to prosecute the offenders.   
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7. The extent to which the Bureau's auditors employ the work of 

the internal auditors is of low level. 

 

Based on all the above, this study arrived at a set of            

recommendations including: 

1. It is necessary to conduct more studies on the factors that 

influence the effectiveness of control of the Kuwaiti Audit 

Bureau, Such as the personal and occupational factors of the 

auditors.  

2. Amending the Audit Bureau law to include that the Bureau 

should control performance in addition to traditional financial 

control, and that all government entities and departments 

should be subject to the control of the Audit Bureau, inside and 

outside the state. 

3. Ensuring adequate judicial immunity for the Bureau's auditors. 

4. Increasing the numbers of auditors at the Bureau to ensure 

work distribution to cover all aspects of the control process in 

order to activate the control at the Kuwaiti Audit Bureau. 

5. Modernizing and developing the financial control at the Audit 

Bureau to cope with the speedy developments in this field.  

6. Passing additional legislation to empower the Bureau to refer 

any spotted financial violations to the Attorney General 

Department. 

7. It is necessary that the superior Kuwaiti authorities and the 

entities subject to the Audit Bureau's control pay attention to its 

financial control reports and to tackle any directives and 

comments therein, to preserve the state's public funds. 
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 (8ملحق رقم )

 الهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة لدولة الكويت
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 ( 6ملحق رقم )

 قا ون إ شاء ديوان المحاسبة في دولة الكويت 
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 ( 3ملحق رقم )

Lima Declaration 

The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts 

Foreword  

When the Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts was 

adopted by acclamation of the delegates more than two decades ago 

in October 1977 at the IX INCOSAI in Lima (Peru) there were great 

hopes, but no certainty, that it would achieve world-wide success. 

The experiences made with the Lima Declaration since that time have 

exceeded even the highest expectations and proven how decisively 

they influence the development of government auditing in the given 

context of each individual country. The Lima Declaration is equally 

significant for all Supreme Audit Institutions grouped in INTOSAI, no 

matter to what region they belong, what development they have 

undergone, how they are integrated into the system of government or 

how they are organized. 

The success of the declaration is above all due to the fact that it 

contains a comprehensive list of all goals and issues relating to 

government auditing, while simultaneously remaining remarkably 

significant and concise, making it easy to use, with its clear language 

ensuring that focus does not wander away from the main elements,. 

The chief aim of the Lima Declaration is to call for independent 

government auditing. A Supreme Audit Institution which cannot live 

up to this demand   
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does not come up to standard. It is not surprising, therefore, that the 

issue of the independence of Supreme Audit Institutions continues to 

be a theme repeatedly discussed within the INTOSAI community. 

However, the demands of the Lima Declaration are not satisfied by a 

SAI just achieving independence; this independence is also required 

to be anchored in the legislation. For this, however, well-functioning 

institutions of legal security must exist, and these are only to be found 

in a democracy based on the rule of law. 

Rule of law and democracy are, therefore, essential premises for 

really independent government auditing and are the pillars on which 

the Declaration of Lima is founded. The precepts contained in the 

Declaration are timeless and essential values which have maintained 

their topicality since the years they were first adopted. The fact that it 

has been decided to re-publish the Declaration more than 20 years 

later indeed witnesses the quality and farsighted spirit of their authors. 

We extend our thanks to the International Journal of Government 

Auditing for their effort in publishing the new edition of the Lima 

Declaration, realizing the great importance of this fundamental paper 

which quite rightly is held to be the Magna Carta of government 

auditing. We now know that the Lima Declaration will continue to be 

disseminated in future. Living up to its high ideals remains an ongoing 

task for us all. 

Vienna, in the fall of 1998 

Dr Franz Fiedler 
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Secretary General of INTOSAI 

The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts 

Preamble 

The IXth Congress of the International Organisation of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI), meeting in Lima: 

- Whereas the orderly and efficient use of public funds 

constitutes one of the essential prerequisites for the proper 

handling of public finances and the effectiveness of the 

decisions of the responsible authorities; 

- whereas, to achieve this objective, it is indispensable that 

each country have a Supreme Audit Institution whose 

independence is guaranteed by law; 

- whereas such institutions become even more necessary 

because the state has expanded its activities into the social 

and economic sectors and thus operates beyond the limits 

of the traditional financial framework; 

- whereas the specific objectives of auditing, namely, the 

proper and effective use of public funds; the development 

of sound financial management; the proper execution of 

administrative activities; and the communication of 

information to public authorities and the general public 

through the publication of objective reports, are necessary 

for the stability and the development of states in keeping 

with the goals of the United Nations; 
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- whereas at previous INTOSAI congresses, plenary 

assemblies adopted resolutions whose distribution was 

approved by all member countries; 

RESOLVES: 

- To publish and distribute the document entitled "The Lima 

Declaration of Guidelines on Auditing Precepts." 

I. General 

Section 1. Purpose of audit 

The concept and establishment of audit is inherent in public financial 

administration as the management of public funds represents a trust. 

Audit is not an end in itself but an indispensable part of a regulatory 

system whose aim is to reveal deviations from accepted standards 

and violations of the principles of legality, efficiency, effectiveness and 

economy of financial management early enough to make it possible 

to take corrective action in individual cases, to make those 

accountable accept responsibility, to obtain compensation, or to take 

steps to prevent--or at least render more difficult--such breaches. 

Section 2. Pre-audit and post-audit 

1. Pre-audit represents a before the fact type of review of 

administrative or financial activities; post-audit is audit after the 

fact. 
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2. Effective pre-audit is indispensable for the sound management of 

public funds entrusted to the state. It may be carried out by a 

Supreme Audit Institution or by other audit institutions. 

3. Pre-audit by a Supreme Audit Institution has the advantage of being 

able to prevent damage before it occurs, but has the 

disadvantage of creating an excessive amount of work and of 

blurring responsibilities under public law. Post-audit by a 

Supreme Audit Institution highlights the responsibility of those 

accountable; it may lead to compensation for the damage caused 

and may prevent breaches from recurring. 

4. The legal situation and the conditions and requirements of each 

country determine whether a Supreme Audit Institution carries out 

pre-audit. Post-audit is an indispensable task of every Supreme 

Audit Institution regardless of whether or not it also carries out 

pre-audits. 

Section 3. Internal audit and external audit 

1. Internal audit services are established within government 

departments and institutions, whereas external audit services are 

not part of the organisational structure of the institutions to be 

audited. Supreme Audit Institutions are external audit services. 

2. Internal audit services necessarily are subordinate to the head of 

the department within which they have been established. 

Nevertheless, they shall be functionally and organisationally 

independent as far as possible within their respective 

constitutional framework.  
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3. As the external auditor, the Supreme Audit Institution has the task 

of examining the effectiveness of internal audit. If internal audit is 

judged to be effective, efforts shall be made, without prejudice to 

the right of the Supreme Audit Institution to carry out an overall 

audit, to achieve the most appropriate division or assignment of 

tasks and cooperation between the Supreme Audit Institution and 

internal audit. 

Section 4. Legality audit, regularity audit and performance audit 

1. The traditional task of Supreme Audit Institutions is to audit the 

legality and regularity of financial management and of accounting. 

2. In addition to this type of audit, which retains its significance, there 

is another equally important type of audit--performance audit--

which is oriented towards examining the performance, economy, 

efficiency and effectiveness of public administration. Performance 

audit covers not only specific financial operations, but the full range 

of government activity including both organisational and 

administrative systems. 

3. The Supreme Audit Institution's audit objectives--legality, 

regularity, economy, efficiency and effectiveness of financial 

management--basically are of equal importance. However, it is for 

each Supreme Audit Institution to determine its priorities on a case-

by-case basis. 
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II. Independence 

Section 5. Independence of Supreme Audit Institutions 

1. Supreme Audit Institutions can accomplish their tasks objectively 

and effectively only if they are independent of the audited entity 

and are protected against outside influence. 

2. Although state institutions cannot be absolutely independent 

because they are part of the state as a whole, Supreme Audit 

Institutions shall have the functional and organisational 

independence required to accomplish their tasks. 

3. The establishment of Supreme Audit Institutions and the necessary 

degree of their independence shall be laid down in the 

Constitution; details may be set out in legislation. In particular, 

adequate legal protection by a supreme court against any 

interference with a Supreme Audit Institution's independence and 

audit mandate shall be guaranteed. 

Section 6. Independence of the members and officials of 

Supreme Audit Institutions 

1. The independence of Supreme Audit Institutions is inseparably 

linked to the independence of its members. Members are defined 

as those persons who have to make the decisions for the 

Supreme Audit Institution and are answerable for these decisions 

to third parties, that is, the members of a decision-making 

collegiate body or the head of a monocratically organised 

Supreme Audit Institution.  
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2. The independence of the members, shall be guaranteed by the 

Constitution. In particular, the procedures for removal from office 

also shall be embodied in the Constitution and may not impair the 

independence of the members. The method of appointment and 

removal of members depends on the constitutional structure of 

each country. 

3. In their professional careers, audit staff of Supreme Audit 

Institutions must not be influenced by the audited organisations 

and must not be dependent on such organisations. 

Section 7. Financial independence of Supreme Audit Institutions 

1. Supreme Audit Institutions shall be provided with the financial 

means to enable them to accomplish their tasks. 

2. If required, Supreme Audit Institutions shall be entitled to apply 

directly for the necessary financial means to the public body 

deciding on the national budget. 

3. Supreme Audit Institutions shall be entitled to use the funds allotted 

to them under a separate budget heading as they see fit. 

III. Relationship to Parliament, government and the administration 

Section 8. Relationship to Parliament 

The independence of Supreme Audit Institutions provided under the 

Constitution and law also guarantees a very high degree of initiative 

and autonomy, even when they act as an agent of Parliament and 

perform audits on its instructions.   
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The relationship between the Supreme Audit Institution and 

Parliament shall be laid down in the Constitution according to the 

conditions and requirements of each country. 

Section 9. Relationship to government and the administration 

Supreme Audit Institutions audit the activities of the government, its 

administrative authorities and other subordinate institutions. This 

does not mean, however, that the government is subordinate to the 

Supreme Audit Institution. In particular, the government is fully and 

solely responsible for its acts and omissions and cannot absolve itself 

by referring to the audit findings--unless such findings were delivered 

as legally valid and enforceable judgments--and on expert opinions of 

the Supreme Audit Institution. 

IV. Powers of Supreme Audit Institutions 

Section 10. Powers of Investigation 

1. Supreme Audit Institutions shall have access to all records and 

documents relating to financial management and shall be 

empowered to request, orally or in writing, any information deemed 

necessary by the SAI. 

2. For each audit, the Supreme Audit Institution shall decide whether 

it is more expedient to carry out the audit at the institution to be 

audited, or at the Supreme Audit Institution itself. 

3. Either the law or the Supreme Audit Institution (for individual cases) 

shall set time limits for furnishing information or submitting 
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documents and other records including the financial statements to 

the Supreme Audit Institution. 

Section 11. Enforcement of Supreme Audit Institution findings 

1. The audited organisations shall comment on the findings of the 

Supreme Audit Institution within a period of time established 

generally by law, or specifically by the Supreme Audit Institution, 

and shall indicate the measures taken as a result of the audit 

findings. 

2. To the extent the findings of the Supreme Audit Institution's findings 

are not delivered as legally valid and enforceable judgments, the 

Supreme Audit Institution shall be empowered to approach the 

authority which is responsible for taking the necessary measures 

and require the accountable party to accept responsibility. 

Section 12. Expert opinions and rights of consultation 

1. When necessary, Supreme Audit Institutions may provide 

Parliament and the administration with their professional knowledge 

in the form of expert opinions, including comments on draft laws and 

other financial regulations. The administrative authorities shall bear 

the sole responsibility for accepting or rejecting such expert opinions; 

moreover, this additional task must not anticipate the future audit 

findings of the Supreme Audit Institution and must not interfere with 

the effectiveness of its audit. 

2. Regulations for appropriate and as uniform as possible accounting 

procedures shall be adopted only after agreement with the Supreme 

Audit Institution.  
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V. Audit methods, audit staff, international exchange of 

experiences 

Section 13. Audit methods and procedures 

1. Supreme Audit Institutions shall audit in accordance with a self-

determined programme. The rights of certain public bodies to request 

a specific audit shall remain unaffected. 

2. Since an audit can rarely be all-inclusive, Supreme Audit 

Institutions as a rule will find it necessary to use a sampling approach. 

The samples, however, shall be selected on the basis of a given 

model and shall be sufficiently numerous to make it possible to judge 

the quality and regularity of financial management. 

3. Audit methods shall always be adapted to the progress of the 

sciences and techniques relating to financial management. 

4. It is appropriate for the Supreme Audit Institution to prepare audit 

manuals as an aid for its auditors. 
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Section 14. Audit staff 

1. The members and the audit staff of Supreme Audit Institutions shall 

have the qualifications and moral integrity required to completely 

carry out their tasks. 

2. In recruiting staff for Supreme Audit Institutions, appropriate 

recognition shall be given to above-average knowledge and skills and 

adequate professional experience. 

3. Special attention shall be given to improving the theoretical and 

practical professional development of all members and audit staff of 

SAIs, through internal, university and international programmes. Such 

development shall be encouraged by all possible financial and 

organisational means. Professional development shall go beyond the 

traditional framework of legal, economic and accounting knowledge, 

and include other business management techniques, such as 

electronic data processing. 

4. To ensure auditing staff of excellent quality, salaries shall be 

commensurate with the special requirements of such employment. 

5. If special skills are not available among the audit staff, the Supreme 

Audit Institution may call on external experts as necessary. 

Section 15. International exchange of experiences 

1. The international exchange of ideas and experiences within the 

International Organisation of Supreme  
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Audit Institutions is an effective means of helping Supreme Audit 

Institutions accomplish their tasks. 

2. This purpose has so far been served by congresses, training 

seminars jointly organised with the United Nations and other 

institutions, by regional working groups and by the publication of a 

professional journal. 

3. It is desirable to expand and intensify these efforts and activities. 

The development of a uniform terminology of government audit based 

on comparative law is of prime importance. 
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VI. Reporting 

Section 16. Reporting to Parliament and to the general public 

1. The Supreme Audit Institution shall be empowered and required by 

the Constitution to report its findings annually and independently 

to Parliament or any other responsible public body; this report 

shall be published. This will ensure extensive distribution and 

discussion, and enhance opportunities for enforcing the findings 

of the Supreme Audit Institution. 

2. The Supreme Audit Institution shall also be empowered to report 

on particularly important and significant findings during the year. 

3. Generally, the annual report shall cover all activities of the Supreme 

Audit Institution; only when interests worthy of protection or 

protected by law are involved shall the Supreme Audit Institution 

carefully weigh such interests against the benefits of disclosure. 

Section 17. Method of reporting 

1. The reports shall present the facts and their assessment in an 

objective, clear manner and be limited to essentials. The wording 

of the reports shall be precise and easy to understand. 

2. The Supreme Audit Institution shall give due consideration to the 

points of view of the audited organisations on its findings. 
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VII. Audit powers of Supreme Audit Institutions 

Section 18. Constitutional basis of audit powers; audit of public 

financial management 

1. The basic audit powers of Supreme Audit Institutions shall be 

embodied in the Constitution; details may be laid down in 

legislation. 

2. The actual terms of the Supreme Audit Institution's audit powers 

will depend on the conditions and requirements of each country. 

3. All public financial operations, regardless of whether and how they 

are reflected in the national budget, shall be subject to audit by 

Supreme Audit Institutions. Excluding parts of financial 

management from the national budget shall not result in these 

parts being exempted from audit by the Supreme Audit Institution. 

4. Supreme Audit Institutions should promote through their audits a 

clearly defined budget classification and accounting systems 

which are as simple and clear as possible. 

Section 19. Audit of public authorities and other institutions 

abroad 

As a general principle, public authorities and other institutions 

established abroad shall also be audited by the Supreme Audit 

Institution. When auditing these institutions, due consideration shall 

be given to the constraints laid down by international law; where 

justified these limitations shall be overcome as international law 

develops.  
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Section 20. Tax audits 

1. Supreme Audit Institutions shall be empowered to audit the 

collection of taxes as extensively as possible and, in doing so, to 

examine individual tax files. 

2 Tax audits are primarily legality and regularity audits; however, 

when auditing the application of tax laws, Supreme Audit 

Institutions shall also examine the system and efficiency of tax 

collection, the achievement of revenue targets and, if appropriate, 

shall propose improvements to the legislative body. 

Section 21. Public contracts and public works 

1. The considerable funds expended by public authorities on 

contracts and public works justify a particularly exhaustive audit of 

the funds used. 

2. Public tendering is the most suitable procedure for obtaining the 

most favourable offer in terms of price and quality. Whenever 

public tenders are not invited, the Supreme Audit Institution shall 

determine the reasons. 

3. When auditing public works, the Supreme Audit Institution shall 

promote the development of suitable standards for regulating the 

administration of such works. 

4. Audits of public works shall cover not only the regularity of 

payments, but also the efficiency of construction management 

and the quality of construction work. 
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Section 22. Audit of electronic data processing facilities 

The considerable funds spent on electronic data processing facilities 

also calls for appropriate auditing. Such audits shall be systems-

based and cover aspects such as planning for requirements; 

economical use of data processing equipment; use of staff with 

appropriate expertise, preferably from within the administration of the 

audited organisation; prevention of misuse; and the usefulness of the 

information produced. 

Section 23. Commercial enterprises with public participation 

1. The expansion of the economic activities of government frequently 

results in the establishment of enterprises under private law. 

These enterprises shall also be subject to audit by the Supreme 

Audit Institution if the government has a substantial participation 

in them--particularly where this is majority participation--or 

exercises a dominating influence. 

2. It is appropriate for such audits to be carried out as post-audits; 

they shall address issues of economy, efficiency and 

effectiveness. 

3. Reports to Parliament and the general public on such enterprises 

shall observe the restrictions required for the protection of 

industrial and trade secrets. 
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Section 24. Audit of subsidised institutions 

1. Supreme Audit Institutions shall be empowered to audit the use of 

subsidies granted from public funds. 

2. When the subsidy is particularly high, either by itself or in relation 

to the revenues and capital of the subsidised organisation, the 

audit can, if required, be extended to include the entire financial 

management of the subsidised institution. 

3. Misuse of subsidies shall lead to a requirement for repayment. 

Section 25. Audit of international and supranational 

organisations 

1. International and supranational organisations whose expenditures 

are covered by contributions from member countries shall be 

subject to external, independent audit like individual countries. 

2. Although such audits shall take account of the level of resources 

used and the tasks of these organisations, they shall follow 

principles similar to those governing the audits carried out by 

Supreme Audit Institutions in member countries. 

3. To ensure the independence of such audits, the members of the 

external audit body shall be appointed mainly from Supreme Audit 

Institutions. 

 

 


